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الصـــــــ الصوت ــــــــــوت
     نشــــرة إلكترونية إخبارية غير دوريــة تصدرها لجان
     الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنســـان في

     سوريا ( ل.د.ح) من خـلال موقـعـها عـلى الإنتـرنت



  السعر: 50 ل.س                                                                2007
              
ساندوا لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب

لنعمل يدا بيد ضد التعذيب كجريمة في حق الإنسانية
" لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة".

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة5

"لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وعلى، وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر". 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة7
المادة  1
1- لأغراض هذه ا لاتفاقية، يقصد "بالتعذيب " أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما يقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبة أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
2- لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.

 

المادة  2

1- تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.

2- لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة ا لأخرى كمبرر للتعذيب.

3- لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.

المادة  3
1- لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده ") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو. إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

2- تراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدول المعنية.

 المادة 4
1- تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤ ومشاركة في التعذيب.

2- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها في القرار 39/46 

المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1984,تاريخ بدء النفاذ 26 حزيران / يونيه 1987 

    شكل إنشاء الأمم المتحدة ، في أعقاب الحرب العالمية الثانية و الفظائع التي تم ارتكابها خلال هذه الحرب ، خطوة/مفصل مهم على طريق تعزيز حقوق الإنسان و بالتالي مناهضة التعذيب ، إذ إن المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، الذي اعتُمد في العام 1945، تقرر بأن أحد أغراض الأمم المتحدة هو "تحقيق التعاون الدولي … في تعزيز حقوق الإنسان والتشجيع على احترامها. "وكما جاء في مطبوعة معاصرة أصدرتها الأمم المتحدة فإن "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وهي مهمة أُوكلت سابقاً إلى الدول القومية، أصبحت مسؤولية دولية، ولم تقتصر هذه المسؤولية على مجرد تعهد دولي ورد بلغة (عبارات) عامة. بل باتت جزءاً من برنامج دولي برعاية الهيئات والوكالات الرئيسية في الأمم المتحدة وتبلورت في برامج العمل العائدة للهيئات واللجان الأصلية والفرعية المختصة."و شكل هذا السياق في التعزيز ، ردا على الانتهاكات و الجرائم التي تم ارتكابها من قبل الحكومات الوطنية ضد شعوبها ، و الإبداع في أشكال التعذيب ، تحت غطاء السيادة الوطنية و عدم التدخل في الشأن الداخلي .

"وتمثل الجهد الرئيسي الأول لبرنامج حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومن خلال اعتماده، وافقت حكومات العالم، الممثلة في الجمعية العامة، على أن حقوق الإنسان الأساسية هي من حق كل شخص. وتنطبق هذه الحقوق في كل مكان، وليس فقط في الدول التي قد تقرر حكوماتها احترامها. ويستتبع ذلك المبدأ وجوب أن تحترم جميع الحكومات حقوق الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية، وأن الشخص الذي تُنتهك حقوقه يحق له مقاضاة الحكومة التي تنتهكها. وعلاوة على ذلك، فإن حقيقة اعتماد الحكومات مجتمعةً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعني ضمناً أن انتهاكات حقوق الإنسان هي من شأن جميع الحكومات. ويجب التمسك بالتحرر من التعذيب والمعاملة السيئة في كل مكان".وتنص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه : "لا يُعرَّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو المحطة بالكرامة." وعبَّر اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948 عن وجود إجماع دولي على أنه يحق لكل شخص عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة.

وفي العام 1966 تم اعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تُحظِّر المادة 7 منه ممارسة التعذيب والمعاملة السيئة ، كمالا يجوز أبداً تقييد هذا الحق ( الحقوق المدنية و السياسية )، حتى "باسم حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة" (المادة 4). كما أن القانون الإنساني الدولي، الذي يعرف عموماً باسم قوانين الحرب، يمنع التعذيب والمعاملة السيئة منعاً باتاً.. ، وعندما تصبح الدولة طرفاً في العهد المذكور تكون ملزمة قانونياً باحترام الحظر والتأكد من تمتع جميع الأفراد الداخلين في ولايتها القضائية بالحق في عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. وهذا ما يعبر عن عمق الإدراك للمنظمات غير الحكومية لمشكلة التعذيب ، وحراكها على المستوى القومي و الدولي من اجل الالتزام بالمعايير الدولية و القانونية لمنع التعذيب ، وفي هذا السياق كانت الحملة الدولية الأولى التي أطلقتها منظمة العفو الدولية في 10/ديسمبر-كانون الأول لعام 1975م – يوم اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – و نتيجة لهذه الحملة و التقارير التي تم إصدارها لفضح عمليات التعذيب ، تم اتخاذ جملة من الإجراءات ، ففي عام 1975 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة ( إعلان مناهضة التعذيب )الذي يحدد التدابير التفصيلية التي ينبغي على الحكومات اتخاذها لمنع وقوع التعذيب ،  وأعقبه اعتماد صكوك الأمم المتحدة التي تتناول حظر التعذيب فيما يتعلق بمهنتي الشرطة والطب. وفي العام 1981 أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الصندوق التطوعي للأمم المتحدة الخاص بضحايا التعذيب، وهو صندوق دولي لتقديم المساعدة الإنسانية إلى ضحايا التعذيب وعائلاتهم.وبعد إعلان مناهضة التعذيب بسنتين 1977م تم تأسيس جمعية تعرف اليوم بجمعية منع التعذيب ، ومن ثم أُسست المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في العام  1986 ، لتسهيل التحرك الدولي للمنظمات غير الحكومية الوطنية. وبينما ازداد عدد المنظمات غير الحكومية الدولية، تولت المنظمات الوطنية بشكل متزايد مهمة في غاية الأهمية وهي محاربة التعذيب في بلدانها، غالباً في ظروف تتسم بالقمع الشديد. وزاولت هذه المنظمات أنشطة مثل التدخل العاجل لدى السلطات عندما يُخشى من ممارسة التعذيب؛ وتوثيق الحالات؛ وتقديم الالتماسات في المحاكم نيابة عن ضحايا التعذيب؛ وإرسال معلومات إلى المنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات الحكومية الدولية التي يمكنها القيام بتحركات من خارج البلاد. وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 1984 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب ، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب) – وهي معاهدة دولية تلزم الدول الأطراف باتخاذ خطوات محددة لمنع التعذيب والتحقيق فيه وتنص على الولاية القضائية الشاملة في مقاضاة ممارسي التعذيب المزعومين. كما تنص الاتفاقية على إنشاء لجنة لمناهضة التعذيب للإشراف على تنفيذ أحكامها. وفي العام 1985 قررت الأمم المتحدة تعيين مقرر خاص معني بالتعذيب، يتضمن عمله إرسال مناشدات عاجلة إلى الحكومات في الدول التي يرد منها أخبار تشير إلى أن شخصاً يتعرض فيها لخطر التعذيب. وفي العام 1993، اعتمد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقدته الأمم المتحدة إعلان وبرنامج عمل فيينا الذي ينص على أن "أحد الانتهاكات الأكثر وحشية لكرامة الإنسان هو ممارسة التعذيب، التي تؤدي إلى تحطيم كرامة الضحايا وتضعف قدرتهم على مواصلة حياتهم وأنشطتهم". وحث المؤتمر "جميع الدول على وضع حد فوري لممارسة التعذيب واجتثاث هذا الشر إلى الأبد."  ومن بين التطورات المهمة الأخرى إنشاء المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا واعتماد قانون روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية في العام 1998 والذي ينص على إجراء محاكمات جنائية دولية للأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية بما فيها التعذيب ( الفصل السابع ) . 

      هذا الحراك للمنظمات غير الحكومية لمناهضة التعذيب ، كان حراكا ، من جهة أخرى ، من اجل إرساء سيادة القانون ، المبدأ الذي ينص على أن القانون فوق الجميع / الحاكم و المحكوم في آن / ، وأن الأفعال التي يمارسها المسؤولون الرسميون في الدولة يجب أن تنفذ وفقا للقانون بالضبط ، وأن انتهاك المسؤول للقانون هو أولا و أساسا انتهاكا للدولة ، فالقانون هو ماهية الدولة وروح الشعب ، وعندما يعلق الدستور ، وتستمر السلطة بموجب استمرار العمل بحالة الطوارئ و الأحكام العرفية ، عندئذ نتكلم عن سمات النظم التسلطية التي احتكرت في سياق حكمها مصادر القوة و السلطة و الثرة في المجتمع ، فتشكل ممارسة  التعذيب بأشكاله المختلفة سمة أساسية من سمات هذا النظام . كما يمكن ، من جهة ثالثة ، اعتبار مناهضة التعذيب و العمل ضده  ينطوي على إرساء سيادة القانون الدولي – ويستلزم وجود قدرة على التعامل على أساس دولي مع الانتهاكات التي ترتكبها جميع الدول، من دون تمييز، للواجب المترتب عليها في احترام القانون وحظر التعذيب وسوء المعاملة، وقدرة على الصعيد الدولي تكفل تحميل الأفراد مسؤولية جنائية عن التعذيب. وقد تحقق العديد من الإنجازات المفصلية في هذا السياق .
 في سياق االتطور المناهض للتعذيب، وما رافقه من إنجازات مهمة ، كان بلا شك التعبير العملي لسياق النضوج المعرفي لزاوية الرؤية لقضية التعذيب، مما أسهم في أخذ  مفهوم التعذيب دلالات أوسع وأعمق، وهذا ما سيترك أثره على مستوى ثقافة حقوق الإنسان من جهة، ومستوى الحراك المناهض للتعذيب من جهة ثانية، وربما من أهم المفاصل في هذا التطور، هو ارتباط التعذيب بالتمييز، ليشكل التمييز في هذا المجال اعتداء على مفهوم حقوق الإنسان من أساسه ، لأنه يشكل المنطق الذي تمارس استنادا عليه كل أشكال الاضطهاد الاجتماعي و الإقصاء الإيديولوجي و الاستبداد السياسي ، لتصبح المفردات ذات التصنيف الإطلاقي ، المفردات المفتاحية في نسق هذه العلائق المختلفة ، مثل ( العورة ، ناقصة عقل ودين،  الزندقة ، الكفر، الخيانة ، العمالة ، الرعاع ،  ......إلخ ) ، وهذا ما يحرم على أساسه أشخاصا أو مجموعات معينه من حقوقها الإنسانية الكاملة ، بسبب هويتها أو معتقدها ، وذلك بعد تجريدهم من صفاتهم الإنسانية ، مما ينتج عنه عملية تغذية متبادلة بين التعذيب و التمييز ، فالتمييز يمهد للتعذيب ، وماهية التعذيب تستند على ماهية التمييز . من خلال السماح باعتبار الضحية شيئاً وليس إنساناً، وبالتالي يمكن معاملته معاملة غير إنسانية. وكما صرَّحت لجنة مناهضة التعذيب فإن "التمييز أياً كان نوعه، يخلق مناخاً يمكن فيه بسهولة أكبر القبول بالتعذيب وإساءة المعاملة الممارسة ضد الفئة ‘الأخرى’ التي تتعرض للتعصب والمعاملة القائمة على التمييز، و… يحبط التمييز تحقيق المساواة بين جميع الناس أمام القانون". وهنا يأخذ التمييز الممهد للتعذيب أكثر الدلالات كارثية ، عندما يتم تكريس التمييز في قانون الدولة ، بالمعنى القومي أو الأثني أو الديني أو السياسي أو التمييز بحق المرأة ، مما يساهم في حرمان جماعات بعينها من الحماية المتساوية أمام القانون من العنف و التعذيب ، الذي تتعرض له في المجتمع و العائلة و المؤسسات الحكومية ، ويعزز التمييز المقونن  الإفلات من العقاب، ويقلل من احتمالات اتخاذ أية إجراءات رسمية في حالات التعذيب أو إساءة المعاملة. وغالباً ما يؤدي هذا   التقاعس الرسمي إلى تسهيل نشوء هذه المظاهر العنيفة للتحيز وتشجيعها.

وبهذا المعنى فإن جميع الاعتقالات التي تحدث في سورية،عادة ما تترافق بسوء المعاملة والأساليب المتعددة من التعذيب والحاطة بالكرامة الإنسانية ،والضغوط النفسية والجسدية ،وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين,وعمليا تعتبر سورية من الدول التي يمارس فيها التعذيب بشكل منتظم في مراكز التوقيف والاحتجاز والسجون,وتأتي هذه الممارسة في ظل حالة الطوارئ و بعض القوانين الاستثنائية والأوامر الإدارية التي تحمي مرتكبي التعذيب "كما في المادة 19 مرسوم إحداث إدارة أمن الدولة"، جنباً إلى جنب مع اعتبار التعذيب جزءاً من سياسة الأمر الواقع ضمن الإجراءات العقابية المختلفة, كما صرح الكثير من المعتقلين السياسيين السابقين,والعديد من  الموقوفين الجنائيين الذي يتم احتجازهم في فروع الأمن الجنائي وأقسام الشرطة ، عن تعرضهم لشتى أنواع التعذيب ,وبالرغم   من تصديق سورية على الكثير من الاتفاقيات والعهود المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها  تصديقها على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب عام 2004، ورغم أن الدستور السوري نظّم في الفصل الرابع الحريات العامة التي تتصل بحقوق الإنسان الأساسية في سورية، وفيما يلي بعض  نصوصها:

-أ- المادّة /25/: الحرية حق مقدس ، وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم 
-ب- المادّة /26/: لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وينظم القانون ذلك. 

-ج- المادّة /27/: يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقا" للقانون.

 - د- المادّة /28/: 

1. كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم. 

2. لا يجوز تحري أحدا" أو توقيفه إلاّ وفقا" للقانون . 
3. لا يجوز تعذيب أحدا" جسديا " أو معنويا" أو معاملته معاملة مهينة ويحدّد القانون عقاب من يفعل ذلك. 
4. حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.
هـ- المادّة /29/لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص قانوني . 

و-  المادّة /31/المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلاّ في الأحوال المبيّنة في القانون . 
وقد عاقب المشرع السوري على التعذيب في المادة 391 من قانون العقوبات التي تنص: 

من سام شخصا ضربا من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات. 

و إذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة. 
وكذلك رسم القانون  الطرق والأساليب القانونية للاعتقال والتحقيق والتوقيف، ونصّ على عقوبات لمن يتجاوز هذه الأساليب.فالتوقيف يجب أن يكون بموجب مذكرة قضائية صادرة عن الجهة القضائية المختصة، ويجب أن يحال الموقوف إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من توقيفه، وإلا فإن التوقيف يعتبر جرم حجز الحرية. وللتحقيق أساليب علمية وقانونية بعيدة عن استعمال العنف والتعذيب المادي والمعنوي. 

فالمادة( 555 ) من قانون العقوبات السوري تنص على ما يلي:

1- من حرم آخر حريته الشخصيةَ بأية وسيلة كانت، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

2- وتخفض العقوبةُ عن المجرم، حسبما نصت عليه المادة 241 فقرتها الثالثة ،  إذا أطلق عفواً سراح الشخص خلال ثمان وأربعين ساعة دون أن يرتكب به جريمة أخرى جنائية كانت أو جنحة.
يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة.
والمادة 556 من القانون نفسه، نصّت على ما يلي:

 يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة:

أ - إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشخصية الشهر.

ب- إذا أُنزل بمن حُرِمَ حريته تعذيب جسدي أو معنوي.

أما التعذيب واستعمال الشدة أثناء التحقيق لانتزاع المعلومات، فكان قانون العقوبات السوري واضحاً جداً، فقد نصت المادة (391) من قانون العقوبات السوري على ما يلي:

( من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون، رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة، أو على معلومات بشأنها، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا أفضت أعمال العنف إلى مرض أو جراح كان أدنى العقوبات: الحبس سنة(.
إلا أن حالة الطوارئ غير الدستورية والمعلنة في سورية منذ أكثر من أربعين عاما, إضافة للعديد من القوانين الاستثنائية المعلنة,وبعض القوانين السرية ، تشكلت في سورية ,مع هذا الزمن المديد, حاضنة " قانونية" وسياسية وأيديولوجية لممارسة مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان ومنها ممارسة التعذيب. وتحول بالتالي قانون الطوارئ إلى دستور أعلى من الدستور وقانوناً يتجاوز كافة القوانين الأساسية في الدولة السورية، وخضعت كافة السلطات للسلطة التنفيذية  وتحوّلت إدارة الحاكم العرفي إلى مؤسسة تشريعية سرية تأمر وتنهى خلافاً لأي تشريع أو حكم قضائي . فالمادة (4) من قانون حالة الطوارئ تنص على أن للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر  كتابية في توقيف المشتبه فيهم توقيفاً احتياطياً ، وهذه المادة تجعل أوامر التوقيف محصورة في الحاكم العرفي أو نائبه، ولكن التطبيق العملي يختلف عن ذلك، ويشكل تجاوزا حتى على قانون الطوارئ نفسه، فكل جهاز من أجهزة الأمن السورية مخوّل بإصدار الأوامر باعتقال أي مواطن دون بيان الأسباب .يترافق هذا مع انعدام ممارسة السلطة القضائية لأية صلاحية بصدد هذه الاعتقالات سواء أكان لجهة الأمر بالاعتقال أم تنفيذه، أو مسؤولية التحقيق مع المعتقل أو معاقبته أو الإفراج عنه، وهذا يخالف الفقرة (3) من المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها سورية واعتبرت ضمن القانون الداخلي اعتباراً من 16\3\1976 بمقتضى المادة 49 من هذه الاتفاقية.  وتأتي في هذا الإطار العديد من الأنظمة والأوامر السرية،غير منشورة في الجريدة الرسمية، لتكون اللوحة أكثر وضوحا فيما يخص الحاضنة " القانونية" آنفة الذكر،  لتمارس وفق هذه الأوامر مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان في الحياة، والحرية،وتحجب بموجب هذه القوانين حق السلطة القضائية من معاقبة العاملين في دوائر الأمن على الجرائم التي ارتكبوها أثناء ممارستهم لوظائفهم، أو بسببها، من تعذيب للمواطنين، وحجز حريتهم، وإزهاق أرواحهم، وحرمانهم من حق الحياة، وتسلب حق المواطنين من اللجوء إلى القضاء لوقف الاعتداء عليهم، ومعاقبة المعتدي، إذا كان المتهم من رجال الأمن. وفيما يلي النص الحرفي للمادة (16) والمادة (30) من قانون(إحداث إدارة امن الدولة) الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (14) تاريخ 25/1/،1969والمادة (74) والمادة (101) من قانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة، وقواعد خدمة العاملين فيها، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 549 تاريخ 25/5/1969
أولاً: المادتان (16) و (30) من المرسوم التشريعي 14 تاريخ  25\1\1969
المادة 16:- لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكولة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير.

المادة 30 :- لا ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

ثانياً: المادتان (74) و (101) من المرسوم التشريعي 549 تاريخ  25\5\1969
المادة 74:- لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارة أمن الدولة أو المنتدبين أو المعارين إليها أو المتعاقدين معها مباشرة أمام القضاء، في الجرائم الناشئة عن الوظيفة، أو في معرض قيامه بها قبل إحالته على مجلس التأديب في الإدارة واستصدار أمر ملاحقة من قبل المدير.

المادة 101 :- لا ينشر هذا المرسوم ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ المرسوم (14) تاريخ 15/1/ 1969 .

إن وجود هذه الامتيازات القضائية الخاصة الممنوحة لرجال الأمن تحصنهم من الملاحقة القضائية عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بسببها، مما يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان في المساواة أمام القانون. وخرقا للمعاهدات الدولية، وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان.،واعتداء على الدستور السوري.
وذلك مقارنة مع: 

1- نصت المادة الثامنة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: "لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على حقوقه الأساسية".

كما نصّت المادة العاشرة من الإعلان: "لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة، نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته، وأية تهمة توجه إليه".

2- نصّت المادة الثالثة من المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي:

"تتعهد كل دولة طرف في هذه المعاهدة: أن تكفل لكل شخص التعويض المناسب في حالة وقوع أي اعتداء على الحقوق والحريات المقررة في هذه الاتفاقية، حتى ولو ارتكب هذا الاعتداء من أشخاص يعملون بصفة رسمية".

3- كما نصّت المادة (14) من المعاهدة المذكورة: "أن جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء".

4- لقد نصّت الفقرة الثالثة من المادة (25) من الدستور السوري: "المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق 
ولما كانت النيابة العامة تختصّ بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ضد مرتكبي الجرائم، فإن قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نص على أن النيابة العامة تجبر على إقامة الدعوى، إذا أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً وذلك مهما كانت صفة المدعى عليه، ولا يوجد استثناء إلا في شخص رئيس الدولة- إذ إن الدساتير قد نصّت على أصول خاصة في ملاحقته، إذا ارتكب جريمة - إلا أن القانونين المشار إليهما أعلاه قد منعا النيابة العامة من إقامة الدعوى على أفراد قوات الأمن، ولو أقام المتضرر نفسه مدعياً شخصيا.وبذلك فقد أعطى هذان القانونان امتيازات لرجال الأمن، هدمت مبدأ المساواة أمام القانون، هذا المبدأ الذي جاهدت البشرية للحصول عليه منذ فجر التاريخ وحتى العصر الحديث.وإن من مقومات مبدأ المساواة أمام القانون، المساواة في حماية القانون وهذه تعني أن الناس جميعاً متساوون في التمتع بالضمانات القانونية الكاملة، لاسيما في حق التقاضي أمام المراجع القضائية، وحق الاستعانة بالمراجع الإدارية، وحق التظلم أمام السلطات العليا المختصة، وحق الاستفادة من سائر وسائل الحماية القانونية.إن الذي يتنافى مع هذه المساواة في الحماية القانونية هو وجود امتيازات قضائية خاصة ممنوحة لفئة من الناس أو الموظفين والتي لا تبررها اعتبارات مستمدة من الحريات السياسية.وقد كانت المساواة أمام القانون من أقدم حقوق الإنسان التي أقرّتها المواثيق الدستورية القديمة والحديثة.وإن أهم المواثيق الحديثة التي أكدت على المساواة، ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 والعهدان الدوليان لحقوق الإنسان عام 1966.
 فالجرائم التي يرتكبها رجال الأمن أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بسببها هي: استعمال الشدة والتعذيب الجسدي والمعنوي للحصول على إقرار بجريمة أو الحصول على معلومات بشأنها.وإن التعذيب في سورية هو عملية متكررة ومنظمة يقاسيها السجناء السياسيون والموقوفين الجنائيين ، وكل من يبدي معارضة للحكومة يتعرض للتهديد بالاعتقال أو لخطر الاعتقال والتعذيب، وليس التعذيب على أيدي رجال الأمن في سورية هو فقط لانتزاع المعلومات من المعتقلين، وإنما المعتقلون الذين انتهى التحقيق معهم وأودعوا السجون يتعرضون أحيانا للمعاملة القاسية والمهينة.إضافة إلى أن التوقيف وحجز الحرية لفترة زمنية غير محددة قد تستغرق سنوات و بدون أن يتم عرض الموقوف على القضاء. وقد صرح الكثير من الموقوفين الجنائيين الذين يتم احتجازهم في فروع الأمن الجنائي ,والعديد من المعتقلين السياسيين ,بوجود أساليب عديدة من إساءة المعاملة , تتم ممارستها في أماكن الاحتجاز ,ومنها :

· الضرب المبرح على جميع أعضاء الجسم  منذ اللحظة الأولى للتوقيف.

· الضرب والجلد بالعصي  والكابلات العادية والمكهربة على جميع أعضاء الجسم والحساسة منها

· التعليق بطريقة يوضع فيها عمود تحت الركبتين والساعدين وتعليق العمود بين طاولتين مما يسبب آلاماً شديدة نتيجة ضغط ثقل الجسم على الأطراف مع الضرب المبرح والعبث بالأماكن الحساسة والجنسية من الجسم  .

· الصعق بالصدمات الكهربائية في أماكن الجسم الحساسة وخاصة الجنسية منها .

· التوقيف المطول لساعات وأيام وحرمان الموقوف من النوم وقضاء الحاجة وصب الماء البارد أو الضرب على الموقوف كلما غفت عيناه  حتى يصاب أحياناً بالانهيار العصبي .

· تعرية الموقوف من ملابسه وتهديده بالاغتصاب وتهديده بالاعتداء على أقاربه من النساء .

· تغطيس رأس الموقوف في مياه المراحيض القذرة  .

· السجن الانفرادي لفترات طويلة،حتى يوقع على اعترافات تدينه –وقد يكون بريئا منها-.

· وضع العصي والخيزران في دبر الموقوف .

· تعرية بعض الموقوفين من ملابسهم تماماً وتجميعهم في مكان واحد وخصوصاً في مكاتب التحقيق .

· التلفظ بالكلمات النابية والجارحة والمهينة للموقوف ومقدساته  ودينه .

· اعتقال بعض النساء من أقارب الموقوف للضغط النفسي عليه .

· الكرسي الألماني وبساط الريح 
· تقييد الموقوف من يديه إلى الخلف وإلقائه على بطنه ثم الجلد المبرح على ظهره وسكب الماء البارد أثناء الجلّد .

· التعليق منكوساً مع الجلّد على مختلف أعضاء الجسد .
· إضافة لمختلف الأساليب التمييزية بحق السجناء والموقوفين واحتجازهم عن العالم الخارجي لفترات طويلة ومنع اتصالهم بذويهم أو بمحامي,وكذلك العقوبات التي يتعرضون لها وهم في السجون المركزية من منع من التنفس أو الإبطاء في الطبابة أو منع الكتب عنهم أو الجرائد و الصحف بما فيها الصحف الحكومية ,وأحيانا يتعرضون للضرب والتعذيب  والعقوبات بإرسالهم إلى المنفردات الرطبة وغير الصحية.
وهذه الوسائل التعذيبية استخدمت سابقا بحق المعتقلين السياسيين في فترة الثمانينات والتسعينات ،ومازالت تستخدم بحق الكثير منهم((وخصوصا لبعض المعتقلين من التوجهات السلفية)) وعادة ما يخلف التعذيب أنواعاً من الأمراض للمعتقلين منها الفشل الكلوي و البواسير و سلس البول والشقيقة والصداعات الدائمة  وأمراض الديسك والمفاصل وأمراض الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى الأمراض النفسية والعصبية.
فعلى سبيل المثال: إن الأغلبية الساحقة من الموقوفين الجنائيين((ذكورا أو إناثا)) ,وقبل وصولهم إلى السجن المركزي(مثلا في درا أو المسلمية أوالحسكة أو طرطوس أو حمص أو أي سجن آخر) يتعرضون لفنون من التعذيب ، وعليهم تحت وقع هذا التعذيب( كما يقول الكثير منهم ) الاعتراف بالجرائم التي ارتكبوها أو التي لم يرتكبوها ,وفي سياق آخر ثمة قناعة تامة عند أغلب المساجين ,بإمكانية الخروج من السجن ,حتى لو كان الشخص مدانا,إذا توفر لديه المال من اجل الرشوة وشراء الشرطي والقاضي. 
  وكذلك بعد اعتقال الناشطة الكردية نعيمة محمد عبدو من أهالي عفرين منطقة جنديرس بعد مداهمة منزل شقيقها في 30 / 8 / 2006، وتعرضت للتعذيب والإساءة والمعاملة القاسية , مما استدعى نقلها إلى المشفى. وفي 31 / 8 / 2006وعلى خلفية حادثة قتل أوقفت السيدة زلوخ الجراح من أهالي منطقة الباب محافظة حلب,وتعرضت للتعذيب الشديد مما أدى إلى إصابتها بانهيار عصبي .  وفي شهر تشرين الأول 2006، كما تناقلت مصادر حقوقية مختلفة نبأ قيام شعبة الأمن السياسي بدمشق بتسليم سراج خلبوص إلى عائلته في مشفى ابن النفيس بدمشق وهو في وضع صحي صعب جداً بعد إصابته بالشلل التّام إضافة لعدة جلطات، وأن آثار التعذيب على أنحاء جسمه بحسب هذه المصادر. وقد استدعى والد سراج إلى أحد الفروع الأمنية وأرغم على التوقيع بخلوِّ مسؤولية الأجهزة الأمنية مما أصاب ولده من الشلل والعاهات الأخرى أثناء الاعتقال ، كما تعرض الزميل نضال درويش ( عضو مكتب الأمانة ) أثناء اعتقاله على خلفية التوقيع على إعلان دمشق بيروت في 16/5/2006 من قبل أمن الدولة ، للضرب والركل و التهديد والشتم الحاط من الكرامة الإنسانية أثناء احتجازه في دمشق حيث تم إجباره على التوقيع على محضر التحقيق وهو معصوم العينين ؟؟!!، وكذلك تعرض للاهانة كلا من محمود عيسى وخليل حسين وسليمان الشمر وكذلك تعرض المحامي المعتقل أنور البني أيضا للضرب والإهانة خلال الساعات الأولى لاعتقاله,وتعرض في السجن المركزي للاعتداء عليه من قبل أحد السجناء القضائيين ,وأخيرا في عقوبة زائدة تم نقله إلى جناح المتهمين بالقتل,وهذا الشكل من العقوبات القاسية والتعذيب المعنوي والنفسي ,يمارس بحق معتقلي  الرأي والضمير ,عندما يتم سجنهم مع السجناء القضائيين..وكذلك إثر المشاجرة التي وقعت بين مجموعة من الشباب في مدينة ديريك ( المالكية ) التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي سورية  بتاريخ( 2/4/2007 ) حيث قتل أحد الشباب وجرح آخر,فقد تم اعتقال عدد من الشباب وتعرضوا للتعذيب الشديد من قبل الأمن الجنائي ونذكر منهم : أفرام إبراهيم اسحق، لؤي حبيب عزيز ، أفرام كريم يوسف ، طوني يوسف أفرام، إلياس كوكيس بطرس ، ساري سليم غريب، فادي عبد اللطيف، كابي يوسف أفرام ، بيتر عيسى بطرس ، والحدث مارك جعو.

كما تشكل عقوبة الإعدام ذروة العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة،وتنتهك الحق في الحياة. وهي عقوبة لا يمكن الرجوع عنها حال تنفيذها ويمكن أن تُنزل بالأبرياء. ولم يتبين قط أنها تشكل رادعاً ضد الجرائم أكثر فعالية من العقوبات الأخرى.وقد مورست هذه العقوبة في سورية ،وبشكل واسع،بموجب بعض المراسيم الجزائية الخاصة كقانون الانتساب إلى تنظيم الإخوان المسلمين وفي بعض الحالات المحددة في قوانين مناهضة أهداف الثورة وحماية النظام الاشتراكي و أمن حزب البعث العربي الاشتراكي ،وان رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يستطيع الحد من استخدام هذه العقوبة بموجب المادة-105- من الدستور وذلك بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار .

وإن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا،دعت الحكومة السورية إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، وإلى أن يتم إلغائها ، فإننا طلبنا  التخفيف من أحكام الإعدام ، ووقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام، واحترام المعايير الدولية، التي تقيد نطاق عقوبة الإعدام، وضمان المعايير الأكثر صرامة للمحاكمة العادلة في القضايا التي يعاقب عليها بالإعدام.ونشير هنا إلى العديد من أحكام الإعدام التي أطلقتها محكمة أمن الدولة الاستثناية في عام 2006 وفي النصف الأول من عام 2007 وخصوصا بحق بعض المعتقلين الذين اتهموا بالانتماء أو بالعلاقة مع تنظيم الأخوان المسلمين,وذلك استنادا إلى القانون 49 السيئ الصيت.
ونشير هنا إلى ماتتعرض له المرأة السورية من ممارسات تمييزية بحقها وخصوصا التعذيب والعنف الذي يمارس عليها في حياتها الاجتماعية ، فهي ما زالت تدفع أثمانا باهظة نتيجة للثقافة السائدة والقيم والأعراف والعادات الاجتماعية وتكيف بعض القوانين التمييزية بحقها ، حيث تتعرض للعديد من الممارسات المهينة والتمييزية والتي تبرز عبر ممارسات العنف ضد المرأة ,والتي  تستهدفها باعتبارها أنثى لا باعتبارها إنسانا أو مواطنا، أو غير ذلك، فيتم تعنيف المرأة على أساس النظرة الخاطئة والتقليدية ,بأنها كائن من نوع خاص أو كائن مؤذ أو مسببة للسلوكات الخاطئة التي من الممكن أن يقوم بها الرجل . فالعنف ضد المرأة يتضمن تمييزا ضد المرأة واحتقارا لها ،  فالتمييز يؤدي إلى العنف وهو شكل من أشكال التعذيب، ففي مجال القانون الجنائي يعتبر تخفيف العقاب على مرتكب " جريمة الشرف" تبريرا للعنف القاتل المسلط على الفتيات والنساء ،بل وتشجيعا على ارتكابه ، كما أن العنف يدعم التمييز ، فالكثير من الرجال أرباب الأسر يستعملون العنف الجسدي لفرض الأدوار التقليدية النمطية على النساء، وتقييد حركاتهن وعلاقاتهن."فالتّمييز والعنف مصطلحان يسمّيان القمع المسلّط على النّساء في الصّكوك الدّوليّة وفي أدبيّات حقوق الإنسان. أمّا التّمييز ضدّ النّساء فتعرّفه المادّة الأولى من "اتّفاقيّة القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة (المعتمدة سنة 1979) : "أيّ تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتمّ على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحرّيّات الأساسيّة في الميادين السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة والمدنيّة أو في أيّ ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتّعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النّظر عن حالتها الزّوجيّة وعلى أساس المساواة بينها وبين الرّجل." وعرّف "الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة" (المتبنى سنة 1993) العنف ضد المرأة بأنه : "أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنية أو جنسية أو نفسية للمرأة بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أم الخاصة." 

ويتعرض الطفل في سورية للعنف الجسدي وخصوصا من قبل الأهل وفي المدرسة من قبل الجهاز التربوي،وهذه الممارسة التمييزية يعاني منها الأطفال في مختلف المناطق السورية سواء في المدينة أو في الريف،وكلها تندرج في إطار ما يسمى بالتربية ،أو العقاب على سلوكات يرتكبها الطفل ،أو عدم الانصياع لأوامر الكبار،ويكون نصيب الأطفال من الإناث اكبر من الذكور،وخصوصا في التجمعات التقليدية .إضافة إلى ذلك يتعرض الأطفال إلى العنف الجنسي ،ولا توجد إحصاءات رسمية حول الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال ،ولا توجد مؤسسات اجتماعية متخصصة بذلك النوع من الانتهاكات.وان قانون العقوبات لازال يتعاطى مع الأطفال الذين تعرضوا للتحرش الجنسي والاغتصاب كأنهم "أشياء.مع غياب كامل لقضاة مختصين بقضايا الأحداث وشبه انعدام لدور الباحثين الاجتماعيين ،ويزيد من تفاقم الإشكالية هو قيام السلطات بسجن الأطفال المشردين والمتسولين أو الضالعين في علاقات مثلية مع الكبار ،في سجن الكبار نفسه. إضافة إلى ان سجون الأحداث سواء تلك المختصة بالبنات أو الصبيان، تعتبر مكانا لممارسة العنف الفائق بجميع أشكاله، فكل شيء مباح هناك من قبل المشرفين الذين لا يعدو كونهم سجانون، دون أي خبرة بالمساعدة الاجتماعية أو المعالجة النفسية.مع شبه غياب للاهتمام  بضرورة التأهيل البنيوي والنفسي للأحداث الجانحين وللعمل الجاد من أجل إعادة إدماجهم بالمجتمع وحمايتهم من أي شكل من أشكال الإهمال والاستغلال.

 فالأطفال بشكل عام،يخضعون للظروف التي تمر بها الأسر التي يعيشون فيها،من الحالة المادية وتأثيرها على التعليم و تامين المأكل والملبس إضافة للنوم والمسكن اللائق  ،إلى الحالة التي يعيشها المواطن بشكل عام تحت خيمة الطوارئ والحالات الاستثنائية والتي قد تحرم الطفل من احد والديه نتيجة لرأيه أو تعبيره عن موقف سياسي ما،مرورا بالحالة الأبوية البطر كية المرتبطة بالتقليد والمعتقدات الدينية والتي تفرض على الطفل الطاعة الدائمة.إضافة إلى أن المناهج التربوية الحالية تساهم بشكل ضعيف في تربية وتنمية الطفل بما يتلاءم مع التطورات العلمية والحديثة,عدا عن أنها تساهم مساهمة ضعيفة  في تهيئته للعمل بعد الانتهاء من الدراسة, وقد تؤدي إلى تحطيم شخصيته في بعض الأحيان مما يؤثر على المصداقية حول أهمية التعليم وضرورته في صقل الشخصية وبنائها وبالتالي يبتعد عنها الفرد ليبحث عن مكان آخر يساعد نفسه من خلاله.
مع استمرار تراجع احترام حقوق الإنسان في سورية, خصوصا فيما يخص الاعتقالات السياسية وحالات الاختفاء القسري و التضييق على الحريات العامة وممارسة التعذيب ,  يمكن القول: إن حقوق الإنسان في سورية لا تتطور إلى الأمام بشكل كامل, على أي مستوى من المستويات التي يمكن قياس التطور وفق مقتضاها, بقدر ما تتدهور وتتراجع على أصعدة متعددة ، فليس هناك ثمة تطورات ملموسة في مجال إصلاح القوانين التي هي في مجملها معادية لحقوق الإنسان, وتضفي بشكل أو بآخر حماية قانونية على منتهكيها, فما زالت القوانين السورية تعتبر حرية الإضراب والتظاهر السلميين جرائم جنائية يعاقب عليها , ومازال الحق في إصدار الصحف والدوريات وفي تملك وسائل الإعلام المسموعة و المسموعة- المرئية يخضع لقيود شديدة من جانب السلطات السورية , فيما تستمر الكثير من النصوص القانونية التي تكبل حرية الرأي والتعبير وحرية الاعتقاد كما هي سواء في قانون العقوبات أو في قوانين أخرى مكملة له, وبقي التعذيب في سورية جريمة لا توجد لها عقوبات رادعة, رغم كل الانتقادات والمطالبات المتكررة بوقف التعذيب,عبر صيغ قانونية واضحة تنصف الضحايا وردع وتحاسب كلا من يرتكب جريمة التعذيب , فلا الحكومة ولا مجلس الشعب في سورية أبديا أي قدر من التعاطف أو التجاوب مع تلك المطالبات , وقبل ذلك كله وبعده تظل حالة الطوارئ سارية ومعلنة منذ عام 1963 , مما يعني أن أجيالا كاملة من السوريين شبت و نشأت في ظل بيئة قانونية ذات طبيعة استثنائية منحت الأجهزة التنفيذية سلطات واسعة, ووفرت لأجهزة السلطة نوعا من الحصانة إزاء انتهاك حقوق الإنسان, وساعدت في تعطيل وفاء الحكومة السورية بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها وتصديقها على العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان , هذا فضلا عن خلق مناخ عام معاد لحقوق الإنسان. ولا توجد في سورية أي رقابة فعلية على إعلان حالة الطوارئ , ولا تتوفر أي رقابة برلمانية فعالة على مبررات استمرار العمل بقانون الطوارئ , والذي أدى إلى العصف بالعديد من الحقوق والحريات الأساسية . 
من هنا تعود و تؤكد اللجان ، بهذه المناسبة ، إن المداخل الأساسية لعملية التنمية المجتمعية ولتمتين أواصر المواطنة ولتنمية الديمقراطية ,تبتدئ بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها قانونيا،  وذلك عبر العمل على الاستجابة للمطالب الحقوقية, والتي هي مطالب أجمعت عليها كل الهيئات المدنية والسياسية والحقوقية السورية : 
· رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية  المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، وإيقاف الاعتقال  التعسفي ,والإفراج عن كافة معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين ووقف المحاكمات الجارية أمام محكمة أمن الدولة العليا التي تفتقر إلى أدنى مقومات المحاكمات العادلة وإلغاء جميع المحاكم الاستثنائية وإلغاء الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها.
· إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور. 
· إعمال مبدأ الملاءمة عبر إلغاء القوانين و المقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان عبر إدماج مقتضيات المواثيق و الاتفاقيات المصادق عليها في التشريع السوري. 

· احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. 
· اتخاذ التدابير الدستورية و التشريعية و الإجرائية لإقرار القضاء كسلطة مستقلة و لتطهيره من الفساد و ضمان استقلاليته و نزاهته وكفاءته
· ان تضمن الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب.وتفعيل المادة –391-من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب.فمن حق الموقوف الذي تعرض للتعذيب أثناء استجوابه من قبل رحال الشرطة أو رجال الأمن ،الادعاء عليهم أمام القضاء ومعاقبة من مارس التعذيب والحكم بتعويض عادل يتحمله المسؤولون عن التعذيب بدلا من تحميل  ذلك لميزانية الدولة.
· تعديل قانون العقوبات السوري بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .و الالتزام ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب ،التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية،ورفع التحفظات عليها.
· إلغاء المادة-16- من المرسوم التشريعي رقم 14عام 1969،وإلغاء المراسيم والبلاغات العديدة التي تمنع إحالة رجال الأمن والشرطة إلى القضاء،وحصر أماكن التوقيف الأمنية وإخضاعها للرقابة والتفتيش المنتظم من قبل هيئات حكومية وغير حكومية.والسماح للأطباء والمحامين وأفراد الأسرة بالاتصال بالأشخاص الموقوفين،ومن دون الأضرار بمصلحة التحقيق .
· ضمان حق الموقوف قانونيا ، قبل بدء التحقيق معه ، الاستعانة بمحام أثناء استجوابه في أقسام الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى والسماح له برفع دعوة عمومية ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة..وعدم إكراهه على الاعتراف بالجرم  .وفقا للمادة(14رقم3)من العهد الدولي والمادة (67الفقرة ز)ومن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك المادة (21)من اتفاقية مناهضة التعذيب.
· ان تعمل الحكومة على انشاء هيئة مستقلة من قضاة ومحامين واطباء و ممثلين عن حركة حقوق الإنسان في سورية ، تقوم بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب ،وتقديم المسؤولين عن التعذيب الى محكمة علنية وعادلة. 
· إلغاء القانون 49 الخاص بعقوبة الإعدام للمنتمين لحركة الإخوان المسلمين .
· أن تكف الدولة على مكافئة من يقوم بعمليات العنف في التحقيق مع الموقوفين،والعمل على إعداد مختلف العناصر الأمنية ،ثقافيا وتدريبا على ثقافة حقوق الإنسان واحترامها.
· إعداد دورات تثقيفية وعاجلة للعاملين في جهاز الشرطة ،حول كيفية التعامل مع المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة، بما يضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التي كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي التزمت بها الحكومة السورية .
· إشراك جميع الهيئات والمؤسسات غير الحكومية  في صياغة التشريعات والقوانين.
·  العمل على القطع مع سياسة التعتيم على أوضاع حقوق الإنسان في سورية و بتبني توجه جديد و إيجابي في مجال الحماية و النهوض بحقوق الإنسان و في هذا الإطار نطالب بصفة خاصة بـ: 
تشكيل هيئة وطنية مستقلة ( الإنصاف و المصالحة ) لمعالجة ملف المفقودين و الاختفاء القسري على أساس جبر الأضرار لصالح الضحايا ، مما يساهم في طي هذا الملف بشكل نهائي .
· دعوة الحكومة السورية إلى إنشاء مركز وطني لحقوق الإنسان في سورية ،تشارك فيه مختلف الفعاليات الحقوقية الحكومية وغير الحكومية.
· العمل على التسوية النهائية و العادلة لأوضاع كافة المعتقلين السياسيين المفرج عنهم و كذلك الموقوفين بسبب نشاطهم النقابي أو السياسي وذلك في مجال العمل و على المستوى القانوني و الإداري و المالي و وضع حد قانوني لمضايقة المعتقلين سابقا بدءا بتمكينهم دون قيد أو استثناء من كافة حقوقهم و من ضمنها جوازات السفر و حقهم في مغادرة البلاد و توفير العلاج الطبي والتعويض الملائم للمصابين بأمراض و عاهات ناتجة عن القمع السياسي. 
· إصدار عفو عام تشريعي لإلغاء كافة الأحكام و المتابعات المرتبطة بملف المنفيين وعودتهم للوطن بضمانات قانونية .

· إصدار قانون للجمعيات ، يمكّن فيه مؤسسات المجتمع المدني من المساهمة الفعلية و المشاركة في    صياغة مستقبل سورية

· إصدار قانون عصري و ديمقراطي للأحزاب

· تعديل قانون المطبوعات بما يتوافق مع حرية الرأي و التعبير في كافة الوسائل الإعلامية 

· إعادة الجنسية للمجردين الأكراد.
· تحمل الدولة لمسؤولياتها في محاربة الفقر و رفع المستوى المعاشي للمواطنين  و في ضمان الحق في العيش الكريم و احترام الحقوق الاجتماعية الأساسية في الصحة والسكن و التعليم .

· محاربة الفساد من خلال  إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية المرتكبة بشأن الثروات و الأموال العامة ، التي شكلت و مازالت تشكل إحدى الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين و المواطنات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. و تقديم مرتكبيها للعدالة ، وذلك مهما كانت مراكزهم و نفوذهم . واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة التي تضمن استرجاع الدولة للأموال المنهوبة و ما ارتبط بها من فوائد.
·  اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل المساواة الفعلية والقضاء على كل مظاهر التمييز القائمة بين النساء والرجال في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية. و إعمال المادة 5 من اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص على تغيير الأنماط الثقافية المكرسة للتمييز بين الجنسين ، وتوفير الحماية التشريعية و العملية للمرأة من العنف، ووضع حد لللاعقاب على الجرائم التي ترتكب ضد النساء من جراء مختلف أصناف العنف المرتكبة ضدهن.وإلغاء التحفظات السورية على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها .

وأخيرا تكرر ( ل.د.ح ) أهمية ترسيخ ثقافة الحوار و قيمها بين مختلف تكوينات المجتمع ، الحكومية وغير الحكومية,من اجل التمكين من الثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان ،التي تشكل دولة الحق والقانون ذات النزوع الديمقراطي أهم ركائزها، واعتبرت المساهمة في إشاعة الفكر والسلوك والممارسة الديمقراطية والدعوة لترسيخ مؤسساتها و احترام منظومة و قيم حقوق الإنسان ,هو الجزء الرئيسي من مهامها.وكما أكدت اللجان إن قواعد حقوق الإنسان تتجاوز المعايير القانونية إلى توفير الأسس الثقافية لبناء مجتمعات ديمقراطية وعادلة ، يمارس فيها الإنسان حرياته الأساسية  بما يتوافق و الشرعة الدولية لحقوق الإنسان و التي يضمن الدستور السوري الكثير منها , وتعمل على تكريم الإنسان عبر حماية حقه في الوجود و المساواة ، وفي الحياة الكريمة ، وتمكينه من المشاركة في تقرير مصيره الفردي والجماعي ، وإن إرساء العلاقات الديمقراطية لن يتم بغياب مؤسسات المجتمع المدني التطوعية,ولا باستمرار العلاقة القائمة بين السلطة والمجتمع ,إنما بالاستناد على قواعد علاقة جديدة أساسها المشاركة والتسامح وسيادة مبدأ المواطنة وغيرها.

مما يؤكد على رؤية اللجان في الترابط العضوي العميق بين الإصلاح السياسي و التحولات الديمقراطية و التنمية المستدامة ، وبين احترام وتعزيز ونشر وتعليم ثقافة حقوق الإنسان .
دمشق26\6\2007 

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

رسالة مفتوحة للأمين العام للأمم المتحدة

السيد بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة 

السيد  لويس ألفونسو دي ألبا رئيس مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة
السيدة لويز اربور المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة

السيد  جاكوب كلينبرغر رئيس المنظمة الدولية للصليب الأحمر


من المعلوم لديكم أن أراضي الجولان السوري مازالت واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي( حيث تبلغ مساحة الجولان 1% من مساحة سورية أي ما يعادل 1860 كم2 )وذلك خلافا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة ، وبسبب من ممارساته التي تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان ذات الصلة ، مما دفع عشرات الآلاف من ترك منازله وأرضهم بسبب التهجير القسري الذي مارسه الاحتلال كخطوة تعتبر جريمة من جرائم الحرب وفق اتفاقيات جنيف التي تنطبق على الجولان المحتل، حيث كان عدد سكان الجولان وفق إحصاء 1966، (153) ألف نسمة.وعدد سكان المنطقة التي احتلت عام 1967، (138) ألف نسمة.وعدد السكان الذين شردتهم إسرائيل أثناء وبعد العدوان (131) ألف نسمة، وعدد السكان المتبقين داخل المنطقة المحتلة عام 1967 (7) آلاف نسمة، في عام 2000 اصبحوا (19) ألف نسمة.وعدد قرى الجولان (164) قرية و(146)مزرعة ومدينتين هما القنيطرة وفيق.وعدد القرى التي وقعت تحت الاحتلال (137) قرية و(112) مزرعة بالإضافة إلى مدينتي القنيطرة وفيق. وعمل الاحتلال الإسرائيلي على تدمير (131) قرية و (112) مزرعة ومدينتين ، وأن عدد القرى التي بقيت بسكانها (6) قرى: مجدل شمس ، مسعدة ، بقعاثا ، عين قنية ، والغجر وسحيتا وفي الأعوام 1971-1972 تم تهجير سكان سحيتا إلى مسعدة، ودمر الاحتلال القرية وحولها إلى معسكر,كما استمر الاحتلال الإسرائيلي في بناء المستوطنات حيث يبلغ عدد المستوطنات في الجولان (35) مستوطنة منتشرة على أنقاض القرى السورية.
لقد مر الاستيطان الإسرائيلي في الجولان,بعدة مراحل يمكن تقسيمها إلى:المرحلة الأولى 1967-1973 .المرحلة الثانية 1973 – 1977.المرحلة الثالثة من العام 1977-ولغاية العام 1991 بداية مؤتمر مدريد للسلام ,و المرحلة الرابعة من العام 1991 ولغاية اليوم ,ولقد شكل الاستيطان العنوان الأبرز في أولويات الحكومة الإسرائيلية،  وخصوصا بعد قرار الضم الذي أصدرته حكومة إسرائيل في 4 كانون الأول عام 1981والذي ضرب عرض الحائط  قرار مجلس الأمن 497 (1981)، الذي قرر فيه المجلس، في جملة أمور، أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أي أثر قانوني دولي، وطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تلغي قرارها على الفور؛ ، حيث عدد المستوطنين الإسرائيليين لم يصل إلى أكثر من (12.600) ألف مستوطن موزعين على (35) مستوطنة، أقيمت على أنقاض (110) من القرى السورية،وصل عدد العرب السوريين الذين رحبوا بحمل الجنسية الإسرائيلية نحو مئة شخص من أصل (19) ألف مواطن سوري، 
وتكثيف الاستيطان لم يهدف منه تغيير المعادلة الديمغرافية وحسب، بل كان لابد من ضخ الآلاف من المستوطنين لاستثمار الجولان وإلحاقه في الهيكلية الاقتصادية الإسرائيلية، وقد وضعت  مختلف الحكومات الإسرائيلية الخطط والبرامج المنسجمة مع الطبيعة المناخية وما تحمله هذه المنطقة من ثروات . إضافة لزراعة حقول الألغام على نطاق واسع حيث يوجد في الجولان المحتل (76) حقل ألغام، بعضها داخل القرى العربية المأهولة.يوجد في الجولان المحتل (60) معسكراً للجيش الإسرائيلي تقريبا، احد هذه المعسكرات في مجدل شمس وتحيط به البيوت من الجهات الأربع،وفي هذا السياق أيضا تخالف إسرائيل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة .

إن هذه الانتهاكات الإسرائيلية المختلفة ،والواسعة النطاق،  في الجولان السوري المحتل  ، وما تخلفه من أثار خطيرة اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية ،  تمتد لتطال المواطنين ،خصوصا ، الذين  يحاولون التعبير عن مواقفهم الرافضة للاحتلال و لكل عمليات الاستيطان وتغيير البنى الأصلية للجولان جغرافيا وبشريا.حيث يتعرضوا للأسر والاعتقال والتعذيب والحكم عليه بالسجن لفترات زمنية متوسطة وطويلة.

وإننا نتوجه إليكم و إلى مختلف الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ,من اجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف مختلف ممارساتها القمعية  بحق الأسرى والمعتقلين، القابعين في السجون الإسرائيلية. حيث مضى على اعتقال بعضهم أكثر من إحدى وعشرين عاما داخل السجون الإسرائيلية.ونشير هنا إلى تردي الحالة الصحية للأسير سيطان نمر الولي وللأسير صدقي سليمان المقت وشقيقه للأسير بشر سليمان المقت و للأسير عاصم محمود الولي وللأسير وئام محمود عماشة.

واستمرار الممارسات اللاانسانية والانتهاكات الفظيعة بحقهم  وبحق جميع الأسرى ,من تعرضهم للضرب والقمع والرش بالغاز،إضافة لوضع الحواجز الزجاجية بينهم وبين ذويهم على شبك الزيارة،ولمنعهم من إدخال الكتب والحاجيات الغذائية الضرورية، وتحديد عدد الزوار من إخوتهم وأخواتهم وأقاربهم حتى أولئك من الدرجة الأولى، التي تدعى السلطات الأمنية الإسرائيلية إنها تسمح بدخولهم إلى زيارة . وكذلك إلى تردي الأوضاع الحياتية نتيجة النقص الحاد في التغذية.

إن الحكومة الإسرائيلية بممارساتها المختلفة في الأراضي المحتلة وخصوصا مايتعلق بالأسرى والمعتقلين,إنما هو خرق فاضح لجميع  اتفاقيات جنيف والمعاهدات الدولية الخاصة بأسرى الحرب والسكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، وهذه الممارسات والانتهاكات هي تطاول على حقوق الأسرى والمعتقلين، وتجاوز فاضح لكافة الأعراف الدولية والإنسانية.وإننا في ل.د.ح نحمل السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة على التدهور الصحي لجميع الأسرى وخصوصا الأسيرين: سيطان الولي وصدقي  المقت,هذا التدهور لصحتهم إنما ناجم عن ممارسات والانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين  ، وإننا نتوجه إلى هيئة الأمم المتحدة والى مجلس حقوق الإنسان  معربين عن قلقنا الجاد والخطير من النتائج التي أودت بحياة الأسير الشهيد هايل أبو زيد بعد إصابته بمرض السرطان داخل المعتقلات الإسرائيلية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد,والتي يمكن أن تتكرر بحق بعض الأسرى الآخرين. ومنذ  14-12-1981 إعلان قرار بتطبيق القانون الإسرائيلي على الجولان المحتل,والذي واكبه وفي 14-2-1982 إعلان الإضراب العام والمفتوح والذي استمر 6 أشهر ضد القرار المذكور.بلغ عدد الضحايا العرب في الجولان المحتل ,والذين وقعوا بسبب أفعال الاحتلال الإسرائيلي,و الناتجة عن إطلاق النار وأجسام قابلة للانفجار وألغام ومخلفات الجيش (37) قتيلا و(76) جريحا، منهم 16 قتيلا قضوا بانفجار ألغام. وبلغ عدد السجناء والمعتقلين منذ العام 67 وحتى اليوم يفوق الـ (700) من أصل الـ 19 ألف هو عدد سكان الجولان المحتل اليوم. ويبلغ عدد السجناء في زنازين الاحتلال الإسرائيلي حاليا (14) أسيرا، عدد منهم يقضي حكما في السجن (27) سنة منذ كثر من (21) عاما,وهم:

	اسم الأسير\الأسيرة
	تاريخ الأسر
	مدة الحكم

	بشر سليمان احمد المقت
	1985
	27سنة

	صدقي سليمان احمد المقت
	1985
	27سنة

	سيطان نمر الولي
	1985
	27 سنة

	عاصم محمود الولي
	1985
	27سنة

	وئام محمود عماشة
	1999
	20سنة

	شام كمال شمس
	2003
	13سنة

	كميل سليمان خاطر
	2001
	8سنوات

	جولان سميح أبو خير
	2006
	9سنوات

	نديم فريد القضماني
	2006
	9سنوات

	لؤي بهجت مرعي
	2006
	9سنوات

	سميح سماره
	2001
	6سنوات

	محمد عبدو الشمالي 
	2003
	7سنوات

	حاتم محمد الخطيب
	2003
	4سنوات

	حسين الخطيب
	2003
	4سنوات

	محمود شعبان الخطيب
	2006
	موقوف


إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,نتوجه إلى مختلف الهيئات الدولية والإنسانية بالعمل من اجل الضغط على حكومة إسرائيل:

· لإطلاق سراح جميع الأسرى ,وكخطوة أولى العمل من اجل معاملتهم معاملة إنسانية بما يتوافق مع مبادئ اتفاقيات جنيف ووفق البرتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف ووفق القانون الدولي الإنساني وخصوصا مايتعلق بالأطفال والنساء والنازحين والأسرى  والألغام زمن الحرب  ووفق قوانين الأمم المتحدة,والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق السجناء .

· التزامها باتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949
· التزامها بقرار مجلس الأمن 497 (1981)، الذي يؤكد على عدم قانونية القرار المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك الأرض، و أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة،
· والكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل، وأن تكف خصوصا عن إقامة المستوطنات؛وذلك وفق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة ، وأن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، وأن تلك التدابير والإجراءات ليس لها أي أثر قانوني.

· الكف عن فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، وأن تكف عن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكان الجولان السوري المحتل.
· والتزام اسرائيل بقرارات مجلس الأمن242 المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 1967 ، و338 المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر لعام 1973 
كما تطالب لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية :

· بطرح قضية الاستيطان في الجولان أمام المحكمة الجنائية الدولية، لاسيما أن الجولان يتمتع بوضع الأراضي المحتلة في نظر القانون الدولي.
· بمقاضاة المسؤولين الإسرائيليين عن عمليات التهجير والقتل والتعذيب في الجولان أمام محاكم الدول التي يعطي نظامها القضائي الحق لمحاكِمها بمقاضاة أشخاص من تابعيات أجنبية مسؤولين عن جرائم ارتكبت خارج أراضيها. 
· بحق عودة النازحين من الجولان إلى أرضهم واستعادة أملاكهم أمام المحاكم الإسرائيلية لا سيما أن معظم هؤلاء يمتلكون وثائق تثبت أحقيتهم بالأرض يعود بعضها إلى ما قبل عهد الاستقلال. وقد أصبح عدد النازحين من الجولان حالياً نحو /400.000/ نسمة يعيشون كنازحين في المدن السورية في تجمعات سكانية مؤقتة
· إسرائيل بالتعويضات المادية للمتضررين من ممارسات الاحتلال، سواء من ضمن سكان الجولان أو النازحين، فيما يتعلق بفقدان وتدمير الأموال وجميع أنواع الممتلكات، وذلك أمام المحاكم الإسرائيلية، أو أية محاكم في دول أخرى تمنح نفسها هذا الاختصاص.
· بالتعويضات المادية للمتضررين جسدياً أو معنوياً من ممارسات الاحتلال، ولا سيما المتضررين من الأعمال الحربية المباشرة وغير المباشرة التي قام بها الجيش الإسرائيلي، كالمصابين بعاهات دائمة نتيجة القصف، أو انفجار الألغام التي زرعها الجيش الإسرائيلي.
· بوقف الانتهاكات الإسرائيلية لبيئة الجولان، لا سيما وأن المعلومات الأخيرة تحدثت عن قيام الإسرائيليين بسرقة التربة الجولانية الخصبة ونقلها إلى داخل فلسطين المحتلة، الأمر الذي أدى إلى اختفاء تلال بأكملها.
· بأحقية سورية المطالبة بالتعويض عن كميات المياه التي استولت عليها إسرائيل على مدى فترة الاحتلال. حيث تستهلك إسرائيل (122) مليون متر مكعب سنوياً من مياه الحاصباني و(121) مليون متر مكعب  سنوياً من مياه بانياس وجبل الشيخ إضافة إلى مئات الينابيع المنتشرة في كل أنحاء الجولان حيث تساهم هذه المياه بأكثر من (12%) من تلبية حاجة إسرائيل للمياه التي تقدر بنحو (1800) مليون متر مكعب سنوياً . 

وفيما يلي ملحق بالقرارات الدولية التي صدرت حول الجولان:

1- قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة:

· القرار (2752) تاريخ 1967/7/4 : حول احترام حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وضرورة ضمان إسرائيل سلامة سكان تلك المناطق وأمنهم ,. 

· القرار ( 2443) تاريخ 1968/12/19: حول إنشاء لجنة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان المناطق المحتلة . 

· القرار (2452) تاريخ 1968/12/19 : الطلب إلى إسرائيل اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لإعادة السكان الذين فروا من المناطق المحتلة وتمديد ولاية (الأونروا) . 

· القرار (2649) تاريخ 1970/11/30 : شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية ، وإدانة إنكار حق تقرير المصير ، خصوصاً لشعب جنوب إفريقيا وفلسطين . 

· القرار (2851) تاريخ 1971/12/20 : الطلب بشدة إلى إسرائيل أن تبطل جميع الإجراءات لضم أو استيطان الأراضي المحتلة والطلب إلى اللجنة الخاصة الاستمرار في عملها . 

· الجلسة العامة (1441) تاريخ 1975/12/15 : تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة. 

· القرار (5131) تاريخ 1976/12/22 : تقديم المساعدات إلى النازحين نتيجة الأعمال العدوانية الإسرائيلية لعام 1967 . 

· القرار (638) تاريخ1970/11/9 : التأكيد على حق السكان واللاجئين النازحين في العودة إلى منازلهم ، ومخيماتهم في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 . 

· القرار (106/31) تاريخ 1976/12/16 : حول الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة . 
· القرار (186/31) تاريخ 1976/12/21 : حول السيادة الدائمة على الموارد الوطنية في الأراضي العربية المحتلة . 
· القرار (90/32) تاريخ 1977/12/23 : حول تقديم المساعدة إلى النازحين نتيجة الأعمال القتالية التي حدثت في حزيران 1967 . 
· القرار(161/32) تاريخ 1977/12/19 : حول السيادة الدائمة على الموارد الوطنية في الأراضي العربية المحتلة . 

· القرار(12/33) تاريخ 1978/12/18:حول تقديم المساعدة إلى النازحين نتيجة الأعمال القتالية التي حدثت في حزيران 1967 .
· القرار(113/33) تاريخ 1978/12/8: حول شجب الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة . 
· القرار(52/34) تاريخ 1979/11/23 : حول المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين والطلب إلى جميع الحكومات بذل أقصى ما يمكنها من جهود لمواجهة الاحتياجات المتوقعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى والطلب إلى إسرائيل اتخاذ خطوات فورية تكفل عودة جميع السكان النازحين . 
· القرار(90/34) تاريخ 1979/12/12: حول إدانة انتهاكات إسرائيل المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. 
· القرار(136/34)  تاريخ 1979/12/14 : حول تأكيد حق الدول ، والشعوب العربية التي تقع أراضيها تحت الاحتلال الإسرائيلي في السيادة الدائمة والكاملة على مواردها الطبيعيـة . 
· القرار(12/7) (الدورة الاستثنائية الطارئة السابعة) تاريخ 1980/7/29 : حول مطالبة إسرائيل بالبدء في الانسحاب قبل1980/11/15 من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ حزيران 1967 . 
· القرار(13/35) تاريخ 1980/11/3 : حول تأييد مساعدة اللاجئين الفلسطينيين وتمديد انتداب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى حتى 1984/6/30 والطلب من إسرائيل اتخاذ خطوات فورية لإعادة السكان النازحين . 
· القرار(110/35) تاريخ 1980/12/5 : حول تأكيد حق الدول والشعوب العربية الواقعة أراضيها تحت الاحتلال الإسرائيلي في السيادة الكاملة الدائمة على مواردها الطبيعية . 
·  القرار( 122/35)تاريخ 1980/12/11: حول إدانة إسرائيل لفرضها تشريعاً ينطوي على إحداث تغييرات في طابع ومركز الجولان العربي السوري . 
· القرار( 207/35)تاريخ 1980/12/16 : حول إدانة العدوان الإسرائيلي على لبنان والشعب الفلسطيني بشدة ، والتأكيد من جديد على الرفض الشديد لقرار إسرائيل ضم الجولان والقدس العربية . 
· القرار( 266/36)  تاريخ 1981/12/17: حول اعتبار الاتفاقيات المعقودة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشأن التعاون الاستراتيجي والتي وقعت في 1981/11/30 تشجيعاً لسياسة إسرائيل العدوانية في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس وتهديداً لأمن المنطقة . 
· القرار( 147/36) تاريخ 1980/12/16 : حول إدانة السياسة الإسرائيلية ضد الطلبة وأعضاء هيئات التدريس الفلسطينية في المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وبوجه خاص سياسة إطلاق النار على الطلبة العزل ، والإدانة الشديدة لإسرائيل لمحاولاتها وتدابيرها الرامية إلى فرض الجنسية الإسرائيلية بصورة قسرية على المواطنين السوريين في الجولان المحتل . 
·  القرار( 146/36 )تاريخ 1981/12/16: حول السكان اللاجئين النازحين منذ عام 1967 وحقهم غير القابل للتصرف وفي العودة إلى ديارهم . 
· القرار(173/36)تاريخ 1981/12/17 : حول التأكيد أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لاستغلال الموارد البشرية والطبيعية والثروات والأنشطة الاقتصادية في الأراضي العربية المحتلة هي تدابير غير شرعية ، ومطالبة إسرائيل بأن تضع حداً نهائياً وفورياً لجميع تلك الإجراءات . 
· قرار الدورة الطارئة التاسعة تاريخ 1982/2/5 : حول قرار المقاطعة الكاملة لإسرائيل واستنكار الفيتو الأمريكي نتيجة قرار إسرائيل بفرض قوانينها وإداراتها وقضائها على الجولان السوري المحتل والذي يرى أن هذا القرار عمل عدواني باطل ، ويدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مقاطعة إسرائيل سياسياً واقتصادياً وعسكرياً ودبلوماسياً ، ويستنكر بشدة الفيتو الأمريكي ضد قرار مجلس الأمن بهذا الخصوص . 
· القرار( 69/42) تاريخ 1987/12/2 : حول تقديم المساعدة إلى النازحين الفلسطينيين نتيجة الأعمال العدائية التي وقعت في حزيران 1967 وبعد ذلك . 
· القرار( 160/42)تاريخ 1987/12/8 : حول إدانة إسرائيل بسبب تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل في الشرق الأوسط ، وإدانة سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة ، والمطالبة بانسحابها الكامل منها، والطلب إلى جميع الدول وقف مساعدات إسرائيل . 
· القرار( 58/43) تاريخ 1988/12/6 : حول ممارسات إسرائيل التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وإدانة إسرائيل على سياسات الضم والاستيطان التي تتبعها في الأراضي المحتلة . 
·  القرار( 57/43) تاريخ 1988/12/6 : حول تقديم المساعدة إلى النازحين نتيجة الأعمال العدائية التي وقعت في حزيران 1967 وبعد ذلك . 
· القرار( 40/44) تاريخ 1988/12/4 : حول الدعوة لمؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط وإدانة سياسة إسرائيل في الأراضي المحتلة ، والمطالبة بانسحابها الكامل منها والطلب إلى جميع الدول وقف مساعدة إسرائيل وإعلان الحاجة إلى الاعتراف بحاجة الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة . 
· القرار( 48/44) تاريخ 1989/12/8 : حول إدانة إسرائيل على سياسة الضم والاستيطان التي تتبعها في الأراضي المحتلة ، والتأكيد من جديد على أن إسرائيل يجب أن تفرج عن السجناء العرب المحتجزين لديها ،وإدانة الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في لأراضي المحتلة . 
·  القرار( 47/44) تاريخ 1989/12/8 : حول عودة السكان واللاجئين النازحين منذ عام 1967 . 
· القرار(74/45) تاريخ 1990/12/11 : حول إدانة إسرائيل على سياسة الضم والاستيطان والتدابير التي تتخذها ضد الحريات المدنية والتعليمية وطردها الزعماء الفلسطينيين وإدانة الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والتأكيد من جديد على أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على الأراضي المحتلة . 
· القرار( 73/45)تاريخ 1990/12/11 : حول عودة السكان واللاجئين النازحين منذ عام 1967 وتقديم المساعدة لهم . 
· القرار( 83/45)تاريخ 1990/12/13 : حول إدانة إسرائيل لاستمرار احتلالها للجولان العربي السوري . 
· القرار( 47/46) تاريخ 1991/12/9: حول مطالبة إسرائيل بالإفراج عن العرب المحتجزين لديها ، وإدانة إسرائيل على سياسيات الضم والاستيطان وإدانة الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة والتأكيد من جديد على اتفاقية جنيف الرابعة . 
· القرار( 46/46)تاريخ 1991/12/9: حول عودة السكان اللاجئين النازحين منذ عام 1967 وتقديم المساعدة لهم . 

2- قرارات مجلس الأمن الدولي :

· قرار رقم 497 (1981) تاريخ 17 كانون الأول (ديسمبر) 1981 : 

اعتبار قرار إسرائيل بفرض قوانينها وسلطاتها وإداراتها في الجولان السوري المحتل، ملغياً وباطلاً ومن دون فعالية على الصعيد الدولي . 

إن مجلس الأمن ، وقد نظر في رسالة الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية المؤرخة في 14 كانون الأول /ديسمبر 1981 والمنشورة في الوثيقة (14791/ S) . 

وإذا يؤكد مجدداً أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة . 

1 ـ يعد قرار إسرائيل بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها في الجولان السوري المحتل ملغياً وباطلاً ومن دون فعالية قانونية على الصعيد الدولي . 

2 ـ يطلب من إسرائيل ، القوة المحتلة ، أن تلغي قرارها فوراً . . 

3 ـ يعلن أن جميع أحكام اتفاقية جنيف المعقودة بتاريخ 12 آب/ أغسطس 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب مازالت سارية المفعول على الأراضي السورية المحتلة من قبل إسرائيل منذ حزيران /يونيو 1967 . 

4 ـ يرجو من الأمين العام أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن بشأن تطبيق هذا القرار خلال أسبوعين، ويقرر أنه في حال عدم امتثال إسرائيل ، يجتمع الأمن بصورة استثنائية، وفي مدة لا تتجاوز/ 5 /كانون الثاني / يناير/ 1982 / للنظر في اتخاذ الإجراءات الملائمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة . 

تبني المجلس هذا القرار في جلسته رقم 2319 ، بالإجماع . 

· قرار مجلس الأمن بتاريخ 1976/3/24 : حول دعوة إسرائيل إلى الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات ضد السكان العرب في الأراضي المحتلة إلى حين الإنهاء السريع لإحالتها.   

· القرار (390) تاريخ 1976/5/28: حول دعوة الأطراف المعنية إلى تنفيذ القرار /338/ فوراً وتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك ستة أشهر أخرى . 

· القرار (408) تاريخ 1977/5/26 : حول تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك حتى 1977/11/30 . 

· القرار (466) تاريخ 1979/3/22 : حول الممارسات الإسرائيلية بإقامة المستوطنات على الأراضي المحتلة واعتبارها عقبة خطيرة في وجه السلام في الشرق الأوسط وليس لها أي مستند قانونـي . 

· القرار(452) تاريخ 1979/5/30 : حول الطلب إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس . 

· القرار(694) تاريخ 1989/11/24 : حول شجب إبعاد إسرائيل للفلسطينيين الذي يمثل انتهاكاً لاتفاقية جنيف بحماية المدنيين وقت الحرب .
3- قرارات لجنة حقوق الإنسان 

· القرار (2) الدورة (32) تاريخ 1976/2/13 : تضمن إدانة إسرائيل لانتهاكها المستمر لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وتغيير معالم القدس وتهديم القنيطرة والذي يعد خرقاً خطيراً لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 آب /1949/ . 

· القرار (1) الدورة (33) تاريخ 1977/2/15 : تضمن إدانة سياسات وممارسات إسرائيل والتي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة نتيجة حالة القتال في الشرق الأوسط . 

· القرار (1) الدورة (33) تاريخ 1977/2/10 : تضمن برقية إلى الحكومة الإسرائيلية تعبر عن القلق إزاء موت معتقلين عرب في سجون إسرائيلية . 

· القرار (1) الدورة (34) تاريخ 1979/12/21 : حول الإعراب عن القلق إزاء خرق حقوق الإنسان في الأراضي العربية بما فيها فلسطين . 

· القرار (1) الدورة (35) تاريخ 1979/12/21 : تضمن الإعراب عن القلق والاهتمام بالوضع الخطير في الأراضي العربية المحتلة نتيجة استمرار الاحتلال والعدوان الإسرائيلي . 

· القرار (1) الدورة (36) تاريخ 1980/2/13 : حول إدانة انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان في المناطق العربية المحتلة بما فيها فلسطين . 

· القرار (1) الدورة (37)تاريخ 1980/2/11 : تضمن إدانة إسرائيل وممارساتها ضد حقوق الإنسان في المناطق العربية المحتلة بما فيها فلسطين ، ومحاولة اغتيال بسام الشعكة رئيس بلدية نابلس وكريم خلف رئيس بلدية رام الله وإبراهيم الطويل رئيس بلدية البيرة . 

· القرار (1) الدورة (43) تاريخ1981/2/11 : الإعلان مجدداً أن القرار الذي اتخذته إسرائيل سنة 1981 بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها على الجولان السوري ملغى وباطل ودعوة إسرائيل إلى إلغائه فوراً .
4- قرارات اللجنة الفرعية لمنع التمييز ولحماية الأقليات

· القرار /11/ تاريخ 1987/9/1 : تضمن إدانة إسرائيل لانتهاكها حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ، ولقرارها الذي اتخذته سنة 1981 لفرض قوانينها وإدارتها على الجولان السوري والتأكيد مجدداً على حق الشعب الفلسطيني الثابت في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة . 

· القرار (10) تاريخ 1988/8/31 

· القرار (4) تاريخ 1990/8/31 

· القرار (12) تاريخ 1991/8/30 . 

ـ تضمنت جميع هذه القرارات المضمون نفسه وأهم ما جاء في هذه القرارات : 

إن اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات : 

1 ـ تؤكد من جديد أن الاحتلال الإسرائيلي ذاته يشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة ، وجريمة مخلة بسلم الإنسانية وأمنها بنص القانون الدولي . 

2 ـ تدين إسرائيل لما يلي : 

أ ـ خرقها الجسيم للاتفاقيات الدولية ولقواعد القانون الدولي ولاتفاقيات جنيف لعام 1949 . 

ب ـ إقامة مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة وتدعو إلى إزالتها . 

جـ ـ احتلالها المستمر للجولان العربي السوري وتحديها لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبخاصة قرار مجلس الأمن /497/ لعام 1981 ، وترى أن القرار الذي أصدرته إسرائيل عام 1981 بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان العربية السورية هو قرار باطل وكأنه لم يكن .

5- قرارات منظمة اليونسكو

· القرار /127/ م.ق تاريخ (1987/10/15) : تضمن شجب سياسات إسرائيل التي تلحق الضرر بالحريات التعليمية والثقافية في الأراضي المحتلة . 

· القرار /24م/25/ تاريخ (1987/11/19) : بشان تطبيق قرار سابق متعلق بالمؤسسات التعلمية والثقافية في الأراضي المحتلة . 

· القرار /130/ م.ت تاريخ (1988/11/8)  : حول شجب الممارسات الإسرائيلية التي تعرض للخطر المؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي المحتلة ، ودعوة إسرائيل إلى إعادة فتح جميع المؤسسات التعليمية . 

· القرار /132/ م.ت تاريخ (1989/10/12) : قرار يشجب الممارسات الإسرائيلية التي تعرض نظام التعليم في الأراضي المحتلة للخطر . 

· القرار /132/ م.ت تاريخ (1989/12) : تضمن توجيه المؤتمر العام باعتماد مشروع قرار يشجب التغييرات الإسرائيلية في التراث الثقافي والتاريخي لمدينة القدس. 

· القرار /25م/ /20/ تاريخ (1989/11/15) : بشأن تطبيق قرار سابق يتعلق بالمؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي المحتلة . 

· القرار /135 م.ت/ تاريخ (1990/10/25) : تضمن الإعراب عن الارتياح لإعادة فتح جامعة بيت لحم والطلب إلى إسرائيل إعادة فتح جميع المؤسسات التعليمية الفلسطينية الأخرى المقفلة . 

· القرار /26م/16/ تاريخ (1991/11/6) : بشان تطبيق قرار سابق يتعلق بالمؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي المحتلة . 

· القرار /137 م.ت/ تاريخ (1991/10/11) : قرار يشجب استمرار إغلاق جامعة بيرزيت ، وشجب كذلك سياسة إسرائيل في مجال التعليم في الأراضي المحتلة . 

· القرار /137/ م.ت/ تاريخ (1991/10/11) : تضمن توجيه المؤتمر العام باعتماد مشروع يشجب التغييرات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
6- قرارات منظمة الصحة العالمية

· قرار (29/69) تاريخ 1976/5/20 : حول المساعدة الصحية للاجئين والنازحين في الشرق الأوسط والشعور بالقلق الشديد نحو استمرار الممارسات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة مثل أ ـ طرد وترحيل السكان ب ـ تدمير وهدم مساكن العرب ونزع ملكية أراضي العرب وممتلكاتهم جـ ـ الاعتقال وسوء معاملة الأشخاص مما نجم حالات وفاة كثيرة . 

· قرار (31 ـ 38) تاريخ 1978/5/23 : حول المناشدة لبذل الجهود كافة من أجل تحسين الأحوال الصحية للسكان العرب في الأراضي المحتلة بما فيها فلسطين .
7-قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي
· قرار (1979/40) تاريخ 1979/5/10 : تضمن الطلب إلى لجنة حقوق الإنسان متابعة جهودها من أجل جماعة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة بما فيها فلسطين. 

· قرار (1988/65) تاريخ 1988/7/28 : حمل هذا القرار الرجاء إلى الأمين العام أن يعد تقريراً بشأن الممارسات الاقتصادية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة . 

· قرار (1989 /86) تاريخ 1989/7/26 : حمل هذا القرار الرجاء إلى الأمين العام أن يعد تقريراً بشأن السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالأرض والحياة في الأراضي المحتلة . 

· قرار (1991/279) تاريخ 1991/7/26 : تضمن إحالة مشروع القرار المعنون "المستوطنات الإسرائيلية" في الأراضي المحتلة إلى الجمعية  العامةز
8- قرارات منظمة العمل الدولية  

· قرار رقم 2 (د ـ 66) بتاريخ 24 حزيران (يونيو) 1980 : 

حمل هذا القرار الشجب الشديد لإقامة المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين وسائر الأراضي العربية المحتلة منذ حزيران (يونيو) 1967 ومما جاء في هذا القرار إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية : 

1 ـ يعبر عن قلقه بشأن إقامة مستوطنات إسرائيلية في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة وبشأن نتائجها الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر بصورة جدية على حقوق اليد العاملة العربية ومصالحها الاجتماعية والاقتصادية . 

2 ـ يشجب بقوة إقامة مستوطنات إسرائيلية في فلسطين وسائر الأراضي العربية المحتلة منذ حزيران /يونيو 1967/. 

3 ـ يطلب من السلطات الإسرائيلية وضع حد فوري لإقامة مستوطنات في فلسطين وسائر الأراضي العربية المحتلة ، بما فيها القدس ، وتفكيك المستوطنات القائمة . 

4 ـ يطلب من الدول كافة عدم إمداد  إسرائيل بأية مساعدة يمكن استعمالها ، خصوصاً فيما يتعلق بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة 

5 ـ يرجو الهيئة الحاكمة لمكتب العمل الدولي والمدير العام : 

أ ـ أن يقدما كل أنواع المساعدة والدعم إلى الموطنين العرب في فلسطين وسائر الأراضي العربية المحتلة بغية تعزيز قدراتهم الاقتصادية والفنية ومواجهة آثار الاحتلال والسياسة الاستيطانية الإسرائيلية . 

ب ـ أن يتخذا جميع الإجراءات الضرورية لتنفيذ هذا القرار . 

6 ـ يرجو المدير العام تقديم تقارير سنوية إلى المؤتمر حول وضع العمال العرب في فلسطين وسائر الأراضي العربية المحتلة وفقاً لأحكام هذا القرار . 

تبنى المؤتمر هذا القرار في جلسته رقم 66 ب 249 صوتاً مع القرار في مقابل 15 ضده وامتناع 165 .

9- إعلان فانكوفر

إعلان فانكوفر بشأن المستوطنات البشرية /1976/ : 

جاء في المبادئ العامة للإعلان ما يلي : 

1 ـ إن كرامة الإنسان وممارسة حرية الاختيار على وجه يتفق مع الرفاه العام للجماعة هما حقان أساسيان يتوجب ضمانها في كل مجتمع وذلك كان لزاماً على جميع الناس والحكومات المشاركة في الكفاح ضد أي شكل من أشكال الاستعمار والعدوان والاحتلال الأجنبيين والسيطرة والفصل العنصري . 

2 ـ إن إقامة مستوطنات في الأقاليم المحتلة بالقوة عملية غير قانونية ولقد أدانها المجتمع الدولي ،ولكن لا يزال من الضروري اتخاذ إجراءات ضد مثل هذه المستوطنات . 

3 ـ إن حق كل فرد في حرية التنقل ، وفي اختيار مكان استيطاني داخل أراضي بلده حق يجب أن يعترف به ويصان. 

4 ـ ينبغي إيلاء الأولوية العليا لإعادة المطرودين إلى ديارهم ، وإعادة توطين المشردين ، الذين أرغموا على النزوح بسبب كوارث طبيعية أو كوارث من صنع الإنسان وخاصة بفعل العدوان الأجنبي ، وفي هذه الحالة الأخيرة يقع على جميع البلدان واجب المؤازرة الكلية ، كما تضمن أن تسمح الأطراف ذات العلاقة بعودة المشردين إلى ديارهم  وأن تعطيهم حق احتياز ممتلكاتهم والتمتع بها دون معارضة . 

5 ـ ينبغي صيانة المستوطنات التاريخية والعالمية وغيرها من عناصر التراث القومي ، بما في ذلك التراث الديني ، ضد العدوان ، أو أعمال التعسف التي يمارسها السلطة المحتلة 

دمشق 25\6\2007 

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

قرار البرلمان الأوروبي في 24 أيار 2007 حول سوريا
   

إن الاتحاد الأوروبي آخذا بعين الاعتبار: 

- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الأمم المتحدة في العام 1948 .

-  و الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من ميثاق الاتحاد الأوروبي التي تؤكد على تعزيز حقوق الإنسان كهدف مشترك في السياسة الخارجية و الأمنية . و المادة ( 177 ) منه .

- و قراره السابق الذي أصدره حول سوريا و الشرق الأوسط ، و قراره المؤرخ 26 تشرين الثاني 2006 ، و المتضمن توصياته إلى المجلس بخصوص النتيجة المتعلقة باتفاق الجمعية الأورومتوسطية بين المجموعة الأوروبية بدولها الأعضاء من جهة و الجمهورية العربية السورية من جهة أخرى .

 

-  و قرار الرئاسة الأوروبية المتعلق بالأحكام الصادرة على المفكر ميشيل كيلو و الناشط السياسي محمود عيسى في سوريا .

-  و العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية الذي صادقت عليه سوريا في 21 نيسان 1969 . 

-  و المادة 115 الفقرة 5 من القانون الإجرائي للاتحاد الأوروبي  .

ا  -  وبما ان حقوق الإنسان جزءا أساسيا من اتفاق الشراكة الأورومتوسطية التي تمخض عنها اتفاقا للتعاون بين الاتحاد الأوروبي و سوريا ، و اتفاقا بين المجموعة الأوروبية بدولها  الأعضاء من جهة ، و الجمهورية العربية السورية من جهة أخرى و الذي لا زال قيد الانجاز .

ب  - و بما أن الاتحاد الأوروبي و رئاسته قد تدخلا مسبقا و لمرات عدة لإطلاق سراح نشطاء حقوق الإنسان و السياسيين و البرلمانيين المعتقلين في السجون السورية .

ج  -  و بما ان  ميشيل كيلو ، الكاتب  المناضل من اجل الديمقراطية والمدافع عنها, و الذي اعتقل في 14 أيار 2006 على خلفية موقفه من إعلان بيروت دمشق ، و السيد محمود عيسى.

 قد حوكما في 13 أيار 2007 بالسجن ثلاث سنوات لكل منهما .

د  -  و بما أن كلا من:

 سليمان الشمر ، القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي .

 و خليل حسين رئيس مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكردي .

 قد حوكما بالسجن لعشر سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي و التآمر مع دولة أجنبية .

هـ  -  وان الدكتور عارف دليلة يقضي عقوبة بالسجن الانفرادي منذ ستة سنوات .وكانت قوات الامن السورية قد اعتقلت الناشط فائق المير.

و  - والدكتور كمال اللبواني أحد مؤسسي التجمع الليبرالي الديمقراطي ,والذي اعتقلته قوات الأمن السورية في 8 تشرين الأول 2005 ، بعد عودته من جولة إلى أوروبا و الولايات المتحدة و مصر ، و قد تم الحكم عليها باثني عشر عاما مع الأشغال الشاقة ، في تهم ذات دوافع سياسية .

ز  -  و المحامي أنور البني والمدافع عن حقوق الانسان ,و أحد مؤسسي جمعية حقوق الانسان في سورية, كان قد اعتقل في أحد شوارع دمشق في لعام 2006 ,وهو المدير المسئول عن مركز لحقوق الإنسان بتمويل من الاتحاد الأوروبي ، وقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة نشر معلومات كاذبة تؤذي الدولة .

بناء على كل ذلك فان الاتحاد الأوروبي :

1  -  يعرب عن قلقه البالغ حول الأحكام التي صدرت بحق السجناء السياسيين والناشطين الحقوقيين في سوريا و الذي يؤثر على كل الاتجاهات السياسية في المعارضة .

2  -  يعرب عن قلقه العميق تجاه القيود المفروضة و الأحكام الصادرة على محمود عيسى و فايق المير و عارف دليلة و كمال اللبواني و أنور البني و ميشيل كيلو و سليمان الشمر و خليل حسين بسبب ممارستهم لحقهم الديمقراطي و خوضهم نشاطات سلمية .

3  -  يحث السلطات السورية للامتثال الصارم لقوانين حقوق الإنسان الدولية و تحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، و اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في العام 1969 و العام 2004 على التوالي . 

4  -  يدعو سوريا إلى احترام حرية الرأي ، و الحق في محاكمة عادلة .

5  - يحث السلطات السورية على التنبه إلى مخاوف لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وهي : 

أ  - التأكيد بأن المعتقلين الوارد ذكرهم أعلاه يعاملون معاملة حسنة و لا يخضعون للتعذيب أو للمعاملات السيئة الأخرى . 

ب  - التأكيد بأن الأشخاص المسجونين أو المعتقلين ,يستطيعون التواصل و بشكل منتظم و عاجل مع محاميهم و أطبائهم و  عائلاتهم  . 

6  -  أن تعمل الأجهزة أو الهيئات السورية المختصة على إلغاء الأحكام الصادرة و المذكورة أعلاه ، و إسقاط التهم التي مازالت معلقة في المحكمة العسكرية بدمشق ، و إطلاق سراح السجناء السياسيين و معتقلي الضمير و الرأي المذكورين أعلاه .

7  -  أن تعمل الحكومة السورية على إلغاء حالة الطوارئ في سوريا و المفروضة منذ أربعين عام مضى .

8  - دعوة مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشكل خاص إلى تقديم كل أشكال الدعم الضروري لنشطاء المجتمع المدني في سوريا و ذلك من خلال مبادرة الشراكة و الجوار الأوروبي ( ENPI ) و المبادرة الأوروبية للديمقراطية و حقوق الإنسان ( EIDHR ) و تطبيق الإجراءات المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان . 
9  - يمكن للحكومة السورية أن تلعب دورا هاما في تعزيز السلام في المنطقة ،لذلك على الحكومة السورية العمل على تطوير و تعزيز حقوق الإنسان و حريات التعبير في سورية .

10  -  دعوة الحكومة السورية إلى دعم تشكيل محكمة جزائية ذات طابع دولي ,والتعاون مع لجنة التحقيق برئاسة القاضي براميرتس ، مفوض لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة الأمم المتحدة .

11. يطلب  من رئيس المجلس إحالة هذا القرار إلى البرلمان الاوربي و المفوضية الأوروبية ، والحكومة والبرلمان في الجمهورية العربية السورية.

 

ترجمة : وحدة الإعلام في   ل د ح 
تقرير عن أعمال مؤتمر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ( fidh)
 عقدت الفدرالية الدولية لحقوق إنسان (fidh ) مؤتمرها السادس والثلاثين في العاصمة البرتغالية لشبونة ,حيث ابتدأ المؤتمر بمنتدى دولي حول الهجرة والمهاجرين بالتعاون مع منظمة سيفيتاز البرتغالية,وكان الهدف من ذلك هو ملاقاة الأحاديث الحارة في البلدان الأوربية حول الهجرة والمهاجرين، ازدياد الدعوات العنصرية المطالبة بطرد المهاجرين ,وحرص الفيدرالية الدولية على إيجاد آليات قانونية لحماية المهاجرين .واليات مناسبة لإدماجهم في المجتمعات المضيفة لهم
,وكان البرنامج على الشكل التالي:
1-    الهجرة والتنقل في ظل العولمة
2-    آليات حماية المهاجرين وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان
3-    وضعية المهاجرين في البلدان الأوربية
4-    الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمال المهاجرين 
وقد حضر أعمال هذا الملتقى العديد من الناشطين والمهتمين والمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم والمدافعين عن قضايا المهاجرين والهجرة
وقد تم تقسيم ورشات العمل إلى ورشات اقليميية حول الهجرة كما يلي:
1-    ورشة خاصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا
2-    ورشة خاصة بالقارة الإفريقية
3-    ورشة خاصة ببلدان أوربة
ثم تم تقسيم الملتقى إلى ثلاث ورشات عمل , تتعلق بمواضيع محددة وهي:
1-    حقوق المراة والهجرة
2-    المهاجرين واللاجئين واليات الحماية الدولية
3-    السيادة الوطنية والحقوق الأساسية للمهاجرين.
 وفي اليوم الرابع  افتتحت الفدرالية أعمال مؤتمرها ال36 بكلمة لرئيسها المنتهية ولايته سديقي كابا، حيث كانت تقريرا عن أعمال وأنشطة الفردالية في المرحلة الماضية ,ثم قدم الأمناء العامون تقاريرهم الإقليمية وفق التوزيع الجغرافي(  إفريقيا –أوربة- آسيا- أمريكا اللاتينية-الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)  وقد قدم هذا التقرير من قبل الأستاذ إدريس اليازمي , استعرض فيه عددا من الأعمال المميزة والأنشطة التي قامت بها الفدرالية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وفي اليوم التالي عقدت ورشات عمل خاصة بالأقاليم المختلفة ,وكان هنالك ورشة خاصة ببلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط ,وتم وضع برنامج عمل مستقبلي ,يتألف من النقاط الأساسية التالية:
1-    تطوير موقع الفدرالية باللغة العربية
2-    تفعيل العمل مع وسائل الإعلام في البلدان المعنية
3-    الاهتمام بالعراق وبلدان الخليج العربي
4-    إصدار نشرة الكترونية في بداية تموز2007 تتضمن أنشطة الفدرالية والمنظمات المنضوية في عضويتها
5-    العمل على تأسيس مجموعة عمل تركز على الإصلاح القضائي في المنطقة العربية
وفي اليوم التالي جرى التصويت على قبول الأعضاء الجدد في الفدرالية,منهم قبول
 مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان كعضو مراسل,و قبول عضوية كاملة لمركز عمان لدراسات حقوق الإنسان .وبعد ذلك تم تقسيم ممثلي المنظمات إلى ورشات العمل التالية:
1- العولمة وحقوق الإنسان
2-إصلاح مجلس حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية
3- حقوق المراة والعدالة الدولية
 وفي اليوم الأخبر عقدت جلسة الانتخابات ,وتم انتخاب السيدة سهير بلحسن رئيسا للفدرالية كأول امرأة وأول عربي في تاريخ الفدرالية وانتخب 15 نائبا للرئيس كان بينهم ثلاث من المنطقة العربية وهم:
·        رجي الصوراني(فلسطين)
·        امنة بو لعياش-تامغرب
·        فاطيما محمد(موريتانيا)
وانتخب خمسة أمناء عامين للفدرالية :حيث عيد انتخاب الأستاذ إدريس اليازمي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يذكر انه شارك من سورية ثلاثة وفود:
1-    لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.بصفة عضو ,وكان ممثلها في المؤتمر رئيس اللجان دانيال سعود ,وكان احد أعضاء لجنة فرز الأصوات
2-    المنظمة الوطنية بصفة مراقب وتمثلت بالدكتور عمار قربي
3-    مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان وتمثل بالدكتور رضوان زيادة
لجنة بن شيكو للحريات منحت جائزة بن شيكو للقلم الحر
 لسنة 2007 للصحفي والكاتب السوري ميشيل كيلو
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بيان - لجنة بن شيكو للحريات
منحت"جائزة بن شيكو للقلم الحر" لسنة 2007 للصحفي والكاتب السوري ميشيل كيلو المعتقل بسبب مواقفه الداعية لبناء مؤسسات ديمقراطية ومجتمع مدني ديمقراطي في سوريا. 
يعتبر ميشيل كيلو من مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني. هو عضو في اتحاد الصحفيين السوريين ورئيس مركز " حريات" للدفاع عن حرية التعبير وحرية الرأي في سوريا.
ويوجد المفكر رهن الحبس منذ ماي 2006، بسبب توقيعه ، رفقة 3 مائة مثقف وفنان من سوريا ولبنان، لتصريح "دمشق-بيروت، بيروت-دمشق " الداعي إلى إقامة علاقات "مؤسسة" و"شفافة" بين سورية ولبنان "تخدم مصلحة الشعبين"
كما كرم أيضا المرحوم عبد الحي بلير دوح، المراسل الجهوي الأسبق لصحيفة "الوطن" الناطقة بالفرنسية. وقد انتحر الصحفي بليردوح سنة 2002 بعد تلقيه لتهديدات وضرب من طرف أشخاص وردت أساميهم في مقالات صحفية تناولت موضوع الرشوة وتبييض أموال الجماعات الإرهابية بمنطقة تبسة (شرق الجزائر)
"جائزة بن شيكو للقلم الحر" تحمل اسم الصحفي محمد بن شيكو، مدير صحيفة لوماتان المحضورة منذ 2004 . وقد أمضى بن شيكو سنتين ( جوان 2004- جوان 2006) بسجن الحراش (الجزائر العاصمة ) بسبب مقالاته الصحفية وكتاباته.

الجزائر ، في 16/06/2007

 
تقرير منظمة العفو الدولية حول سورية  لعام 2007 
سوريا
الجمهورية العربية السورية

رئيس الدولة: بشار الأسد

رئيس الحكومة: محمد ناجي العطري

عقوبة الإعدام: مطبَّقة

المحكمة الجنائية الدولية: تم التوقيع

استمرت القيود المشددة المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وقُبض على عشرات الأشخاص، وظل مئات آخرون في السجون لأسباب سياسية، ومن بينهم سجناء رأي وآخرون حُكم عليهم بعد محاكمات جائرة. واستمر سريان قوانين وممارسات تنطوي على التمييز ضد النساء وأبناء الأقلية الكردية. واستمر ورود أنباء عن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، واستمر مرتكبو هذه الممارسات بمنأى عن العقاب. وما برح المدافعون عن حقوق الإنسان يتعرضون للاعتقال والمضايقة والقيود على حريتهم في التنقل. 
خلفية
استمر سريان حالة الطوارئ، التي فُرضت في عام 1962 . وظل تحقيق الأمم المتحدة يشير إلى ضلوع مسؤولين سوريين على مستوى عال في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، في فبراير/شباط 2005، وهو ما نفته الحكومة السورية.
وآوت سوريا نحو 200 ألف لاجئ لبناني ممن فروا من البلاد خلال النزاع في يوليو/تموز وأغسطس/آب، بالإضافة إلى نحو 500 ألف لاجئ عراقي نزحوا بسبب النزاع المستمر في العراق. كما كان في سوريا حوالي 500 ألف لاجئ فلسطيني، وظل عشرات الألوف من السوريين نازحين بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان. 
وفي مارس/آذار، أُغلق مركز لحقوق الإنسان يموله الاتحاد الأوروبي، بعد وقت قصير من افتتاحه. وظل اتفاق الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي، والذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2004 ويتضمن بنداً عن حقوق الإنسان، مجمداً لمدة عام آخر في مرحلة الإقرار النهائي. وظل التوتر يشوب علاقات سوريا مع الولايات المتحدة.  
حالات الإفراج 
أُطلق سراح السجناء الخمسة الباقين من أنصار الحركة المطالبة بالإصلاح، والمعروفة باسم "ربيع دمشق"، يوم 18 يناير/كانون الثاني، بسبعة أشهر قبل انقضاء مدة الحكم الصادر ضدهم بالسجن خمس سنوات. والمفرج عنهم هم: رياض سيف ومأمون الحمصي، وهما نائبان سابقان في مجلس الشعب (البرلمان)؛ ووليد البني؛ وحبيب عيسى؛ وفواز تللو.
السجن لأسباب سياسية
على مدار عام 2006، قُبض على عشرات الأشخاص لأسباب سياسية، وبينهم عشرات من سجناء الرأي. وظل في السجون مئات من الأشخاص، وبينهم سجناء رأي. وقُدم عشرات للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا، أو المحكمة الجنائية أو المحكمة العسكرية  وجميعها لا تحترم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
* ففي إبريل/نيسان، أصدرت محكمة امن الدولة العليا حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على رياض حمود الدرار، لاتهامه بالانتماء إلى "جمعية سرية" و"نشر أخبار كاذبة" و"إثارة النعرات المذهبية". وكان رياض حمود الدرار، وهو عضو في "لجان إحياء المجتمع المدني"، وهي شبكة غير مرخص لها تضم أشخاصاً يشاركون في مناقشات سياسية ومناقشات تتعلق بحقوق الإنسان، قد اعتُقل في يونيو/حزيران 2005، بعد أن ألقى خطبة في تأبين الفقيه الإسلامي الكردي الشيخ محمد معشوق الخزنوي، الذي اختُطف وقُتل. وعادةً ما تُوجه تهمة "إثارة النعرات المذهبية" إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والأشخاص الذين يسعون إلى تعزيز حقوق الأكراد. 
* وخلال الفترة من 14 إلى 18 مايو/أيار، أُلقي القبض على عشرة من بين عشرات الموقعين على "إعلان بيروت-دمشق"، الذي يدعو إلى تطبيع العلاقات بين سوريا ولبنان. وظل رهن الاحتجاز بحلول نهاية العام كل من أنور البني، المحامي في مجال حقوق الإنسان؛ والكاتب ميشيل كيلو؛ ومحمود عيسى، الذي أُعيد القبض عليه في أكتوبر/تشرين الأول بعد الإفراج عنه بكفالة في سبتمبر/أيلول مع سجيني الرأي السابقين خليل حسين وسليمان الشمر. ووُجهت إلى الخمسة تهم متعددة، ومن بينها تهمة مشتركة وُجهت إليهم جميعاً وهي إهانة رئيس الجمهورية أو مسؤولي الحكومة أو موظفين عموميين

* وتزايد القلق على صحة د. عارف دليلة، البالغ من العمر 63 عاماً. وتردد أنه عانى من أزمة قلبية في منتصف عام 2006، بالإضافة إلى استمرار معاناته من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم. وقد ظل محتجزاً في زنزانة صغيرة معزولة، حيث يقضي الحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات لمشاركته في الحركة المطالبة بالإصلاح المعروفة باسم "ربيع دمشق". 
* واستمرت أمام المحكمة الجنائية محاكمة كمال اللبواني، الذي سبق أن سُجن في سياق "ربيع دمشق". وقد أُلقي القبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، لدى عودته إلى سوريا بعد أن أمضى عدة شهور في أوروبا والولايات المتحدة، دعا خلالها بصورة سلمية إلى الإصلاح الديمقراطي. وقد وُجهت إليه تهمة "دس الدسائس لدى دولة أجنبية ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سوريا"، وهي تهمة يُعاقب عليها بالسجن مدى الحياة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تعرض للضرب المبرح على أيدي سجين جنائي بإيعاز من السلطات، حسبما ورد. 
* وبحلول نهاية عام 2006، كان ثمانية شبان لا يزالون رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، منذ القبض عليهم خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، بسبب اشتراكهم في إقامة مجموعة للنقاش السياسي، على ما يبدو. وورد أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء استجوابهم. وقد مثلوا للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا، ووُجهت إلى سبعة منهم تهمة "تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية"، بينما وُجهت إلى الثمانية جميعاً تهمة نشر أخبار كاذبة "من شأنها أن تنال من هيبة الدولة".
* وفي أغسطس، أصدرت محكمة عسكرية في حمص حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات على حبيب صالح، وهو سجين رأي سابق في حركة "ربيع دمشق"، وذلك بتهمة "إضعاف الشعور القومي" و"نقل أنباء كاذبة". وتتعلق هذه الاتهامات بمقالات تنتقد السلطات السورية كان قد نشرها على الإنترنت.
* وكان عشرات الأشخاص يواجهون المحاكمة بسبب انتمائهم إلى "التيار الإسلامي". وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين ست وتسع سنوات على 11 شخصاً من بلدة العطيبة قُبض عليهم في إبريل/نيسان 2004، وذلك لاتهامهم بالانتماء إلى جمعية سلفية. وظل نحو 23 شاباً من بلدة قطنة رهن الاحتجاز منذ القبض عليهم في يوليو/تموز 2004 . وورد أن أفراد المجموعتين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم لفترات طويلة بمعزل عن العالم الخارجي.
* وفي 20 ديسمبر/كانون الأول، ألقت المخابرات العسكرية القبض على محيي الدين شيخ آلي، وهو من النشطاء الأكراد وأمين "حزب الوحدة الديمقراطي الكردي" المحظور، وذلك في حلب شمالي سوريا، حسبما ورد. وبحلول نهاية العام، كان لا يزال محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي في مكان غير معلوم.   
حرية التعبير
ظلت حرية التعبير خاضعة لقيود مشددة.
* فقد فُصل 17 من الموظفين الحكوميين العاملين في وزارات مختلفة من وظائفهم بدون توضيح الأسباب، وإن كان ذلك يرجع، على ما يبدو، إلى صلتهم "بإعلان بيروت-دمشق". وصدرت أوامر الفصل من رئيس الوزراء محمد ناجي العطري، يوم 14 يونيو/حزيران. 
* وأفادت الأنباء أيضاً أن الكاتب محمد غانم قد أُوقف عن العمل في مديرية التربية في محافظة الرقة، وذلك عقب الإفراج عنه، في سبتمبر/أيلول، بعد أن أمضى مدة الحكم الصادر ضده من المحكمة العسكرية بالسجن ستة أشهر بتهمة ذم رئيس الجمهورية، و"النيل من هيبة الدولة" و"إثارة النعرات المذهبية".
* وحُجبت عشرات المواقع الإخبارية السورية على شبكة الإنترنت خلال عام 2006، حسبما ورد، ومن بينها: 
www.syriaview.net, www.thisissyria.net, www.kurdroj.com, www.shril.info www.arraee.com.
التعذيب والمعاملة السيئة
استمر ورود أنباء عن وقوع التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، ولم يتم التحقيق في حالات التعذيب والمعاملة السيئة.
* ففي إبريل/نيسان، ورد أن محمد شاهر حيصة قد تُوفي في الحجز في دمشق من جراء تعرضه للتعذيب والمعاملة السيئة أثناء احتجازه لمدة ستة أشهر. وقد قُبض عليه للاشتباه في انتمائه إلى تنظيم "جند الشام"، حسبما ورد.
* وكان علي سيد الشهابي، وهو سجين رأي سابق لمدة تسع سنوات، لا يزال محتجزاً بحلول نهاية العام، منذ القبض عليه في أغسطس/آب، وذلك بسبب مقالات نشرها على الإنترنت، فيما يبدو. وأثناء احتجازه في فرع التحقيق في دمشق، تعرض للضرب بالعصي على قدميه ويديه.
* وفي أكتوبر/تشرين الأول، مثل محمد حيدر زمار، وهو مواطن ألماني من أصل سوري، للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا، بعدة تهم من بينها الانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمون" المحظورة، وهي تهمة قد يُعاقب عليها بالإعدام في حالة إدانته. وكان قد قُبض عليه في ديسمبر/كانون الأول 2001، واحتُجز في مكان سري بمعزل عن العالم الخارجي، وتعرض للتعذيب، حسبما زُعم. 
العنف والتمييز ضد المرأة
قُتلت 10 إناث على الأقل على أيدي أقارب ذكور لأسباب تتعلق "بالشرف"، حسبما زُعم. وظل الجناة يتمتعون بما يشبه الحصانة من العقاب عن مثل هذه الجرائم، استناداً إلى عدم كفاية التحقيقات والمواد الواردة في قانون العقوبات، التي تجيز إصدار حكم مخفف على من يقتل إحدى قريباته الإناث بزعم أنها ارتكبت "الزنا" أو كانت لها "علاقات جنسية" أخرى. وسعى النشطاء والنشيطات في مجال حقوق المرأة إلى وضع حد للقوانين التي تنطوي على التمييز، بما في ذلك القوانين المتعلقة بمجالات الزواج والطلاق والأسرة والميراث والجنسية، وإلى تحقيق قدر أكبر من الحماية ضد العنف في محيط الأسرة وغيره من أشكال العنف. 
* ففي يوليو/حزيران، قُتلت فتاة لديها مشاكل في التعلم على أيدي شقيقها، في قرية بالقرب من السويداء، وذلك بعد أن اغتصبها أحد أقاربها. وكانت المحاكمة لا تزال جارية بحلول نهاية العام.
* وفي مارس/آذار، أُجبرت شابة على الزواج من الرجل الذي اغتصبها، حسبما ورد، وهو الأمر الذي يعفيه من مسؤولية أية جريمة، وفقاً للمادة 508 من قانون العقوبات.    
التمييز ضد الأكراد
ما زال الأكراد السوريون يعانون من التمييز بسبب الهوية، بما في ذلك القيود على استخدام اللغة والثقافة الكردية. وظل عشرات الآلاف من الأكراد السوريين بدون جنسية في واقع الأمر، ومن ثم حُرموا من التمتع على نحو متكافئ بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
* ففي سبتمبر/أيلول، أُفرج عن حوالي 75 كردياً قُبض عليهم في مارس/آذار لأنهم كانوا يحتفلون بعيد النوروز (بداية السنة القمرية) في حلب. وقد فرقت قوات الأمن الاحتفالات باستخدام العنف.  
* واعتُقل أربعة مدرسين لمدة شهر بدءاً من 4 أغسطس، لقيامهم بتدريس اللغة الكردية، حسبما ورد.  
المدافعون عن حقوق الإنسان
استمرت عدة منظمات معنية بحقوق الإنسان غير مرخص لها تمارس عملها، إلا إن أعضائها كانوا عرضةً للاعتقال والمضايقة والمنع من السفر.
* ففي مارس/آذار، احتُجز د. عمار قربي، المتحدث الإعلامي باسم "المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا"، لمدة أربعة أيام في فرع فلسطين للمخابرات العسكرية في دمشق، ثم أُطلق سراحه بدون توجيه تهمة له. 
* وفي 11 يوليو/تموز، تعرض مقر "الجمعية السورية لحقوق الإنسان" لاعتداء، حيث كُسرت النوافذ ولُطخت الجدران بمخلفات الحيوانات.   
* وفي 27 يوليو/تموز، مُنع مهند الحسني، رئيس "المنظمة السورية لحقوق الإنسان" من السفر إلى الأردن لحضور اجتماع عن الهياكل التنظيمية، وذلك بأوامر من أجهزة الأمن. كما مُنع من السفر إلى المغرب، في أكتوبر/تشرين الأول، لحضور المنتدى المدني الأورومتوسطي.
* وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات على نزار رستناوي، وهو من مؤسسي "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا"، وذلك بتهمة "نشر أخبار كاذبة" وذم رئيس الجمهورية. ويبدو أن نشاط نزار رستناوي في تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية كان الأساس الذي استندت إليه التهم المنسوبة إليه والحكم الصادر ضده. وقد قُبض عليه في إبريل/نيسان 2005، واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي حتى أغسطس/آب 2005 . 
"الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي" التابع للأمم المتحدة
في مايو/أيار، قضى "الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي" التابع للأمم المتحدة بأن اعتقال خمسة أشخاص رُحلوا إلى سوريا كان تعسفياً، بالنظر إلى "جسامة انتهاك الحق في محاكمة عادلة". وكان محمد فائق مصطفى قد رُحل من بلغاريا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2002، وأصدرت المحكمة العسكرية الميدانية حكماً ضده بالسجن 12 عاماً، ثم أُطلق سراحه في نوفمبر/تشرين الثاني 2005. ورُحل أحمد محمد إبراهيم من تركيا، في مارس/آذار 2005، وتعرض للتعذيب، حسبما ورد، ثم أُطلق سراحه في يناير/كانون الثاني 2006 . وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا، في مارس/آذار، حكماً بالسجن لمدة خمسة أعوام على نبيل المرابح، الذي رُحل من الولايات المتحدة إلى سوريا، في يناير/كانون الثاني، وذلك بتهمة "تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية". أما عبد الرحمن الموسى، الذي رُحل من الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2005؛ ومحمد أسامة السايس، الذي رُحل من المملكة المتحدة، في مايو/أيار 2005، فقد صدر ضدهما حكم بالإعدام من محكمة أمن الدولة العليا، في يونيو/حزيران، لاتهامهما بالانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمون". وقد خُفف الحكم على الفور إلى السجن لمدة 12 عاماً. 
عقوبة الإعدام
استمر فرض عقوبة الإعدام على عدد كبير من الجرائم، ولكن السلطات لم تفصح إلا عن قليل من المعلومات بخصوص استخدامها. وصدرت أحكام بالإعدام على ما لا يقل عن سبعة أشخاص، بموجب القانون رقم 49 لعام 1980، وذلك بتهمة الانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمون" المحظورة، ثم خُففت الأحكام فيما بعد إلى السجن 12 عاماً. 
الإفلات من العقاب/ الاختفاء القسري
تزايد النقاش في أوساط المجتمع المدني حول قضية مكافحة الإفلات من العقاب عن الانتهاكات التي وقعت في الماضي، ولاسيما الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت منذ أواخر السبعينيات من القرن العشرين. وظل في طي المجهول مصير ما يزيد عن 17 ألف شخص، معظمهم من الإسلاميين الذين "اختفوا" إثر اعتقالهم في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، بالإضافة إلى مئات اللبنانيين والفلسطينيين الذين اعتُقلوا في سوريا أو اختُطفوا من لبنان على أيدي القوات السورية أو الميليشيات اللبنانية والفلسطينية.
التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية
الزيارة
زار وفد من منظمة العفو الدولية سوريا، في يناير/كانون الثاني، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1997، والتقى مع عدد من المسؤولين الحكوميين والمحامين وغيرهم، بما في ذلك عائلات عدد من المعتقلين.
الحقوق في مرحلة ما قبل المحاكمة
الفصل الأول من دليل المحاكمات العادلة الصادر عن منظمة العفو الدولية 
الحق في الحرية 

لكل إنسان الحق في الحرية الشخصية. فلا يجوز إلقاء القبض عليه إلا طبقاً لأحكام القانون على نحو بعيد عن التعسف، وعلى أن يتم ذلك على يد موظفين مختصين. ولا ينبغي في الأحوال العادية احتجاز المتهمين بارتكاب أفعال جنائية إلى حين تقديمهم إلى المحاكمة. 

1/1          الحق في الحرية
1/2         متى يغدو القبض أو الاحتجاز مشروعاً؟
       1/2/1 الاتفاقية الأوروبية
1/3          متى يعتبر القبض على المرء أو احتجازه تعسفياً؟
1/4            ما الهيئات التي يجيز لها القانون أن تجرد المرء من حريته؟
1/5          قاعدة إخلاء سبيل المتهم إلى أن تتم محاكمته 

1/1 الحق في الحرية
إن لكل إنسان الحق في الحرية الشخصية*. وهذا حق أساسي من حقوقه. 

ويجوز للحكومات أن تحرم الأفراد من حريتهم في بعض الحالات المحددة. ولكن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تنص على سلسلة من الإجراءات التي تكفل للمرء الحماية حرصاً على ألا يجرد من حريته على نحو غير مشروع أو بصورة تعسفية، وتوفر ضمانات ضد الأشكال الأخرى لإساءة معاملة المحتجزين. ومنها ما ينطبق على جميع الأشخاص المحرومين من الحرية، سواءً أكان هذا الحرمان راجعاً لارتكاب فعل جنائي أو لسبب آخر، ومنها ما هو قاصر على الأشخاص المحتجزين بسبب اتهامهم بارتكاب جرائم، ومنها أيضاً ما هو خاص بفئات محددة من الأفراد، مثل الرعايا الأجانب أو الأطفال. ورغم أن هذا الدليل يعرض للكثير من الحقوق التي تنطبق على جميع الأشخاص المحرومين من الحرية، بمن فيهم الخاضعين للاحتجاز الإداري، لكنه يركز على الحقوق التي تنطبق على الأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال جنائية. 

ويرتبط الحق في الحرية ارتباطاً جوهرياً بالحماية من التعرض للاحتجاز التعسفي أو دون سند من القانون. ولحماية الحق في الحرية، وتنص المعايير الدولية، ومن بينها المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه ... تعسفاً". وينطبق هذا الضمان على كل فرد، سواء أكان محتجزاً بتهمة ارتكاب فعل جنائي أو، على سبيل المثال، بسبب المرض أو التشرد أو إجراءات الهجرة. 

ولا تكتفي المعايير الدولية بحظر القبض على أي فرد أو احتجازه تعسفاً، بل تشترط أيضاً أن يتم ذلك بناءً على الإجراءات المحددة في نص القانون ووفقاً لها. 

المعايير ذات الصلة

المادة 3 من الإعلان العالمي
"لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه." 

المادة 9 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
"لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه. 

وقد اعتبرت اللجنة الأفريقية أن القبض على شخصية سياسية ما واحتجازها "وفقاً لهوى رئيس الدولة"، دون تهمة أو محاكمة لمدة 12 عاماً، بمثابة انتهاك للحق في الحرية الذي تكفله المادة 6 من الميثاق الأفريقي. 

واعتبرت اللجنة الأمريكية الدولية أن قرارات تحديد الإقامة في المنزل والنفي إلى الخارج والترحيل القسري إلى موضع آخر قد تنتهك الحق في الحرية الشخصية التي تكفلها المادة 7 من الاتفاقية الأمريكية. 

وقالت اللجنة الأمريكية الدولية أن الحق في افتراض البراءة (انظر الفصل 15، افتراض البراءة) المكفول في المادة 8 (2) من الاتفاقية الأمريكية تقضي بأن أية قيود تفرض على الحرية الشخصية يجب أن تقتصر على ما تمليه الضرورة القصوى. 

1/2 متى يغدو القبض أو الاحتجاز مشروعاً؟
لا يجوز تجريد الفرد من حريته إلا بناء على الأسباب التي يحددها القانون وطبقاً للإجراءات المقررة فيه.** 

وليس المقصود هنا القانون المحلي فحسب، بل المعايير الدولية أيضاً. 

وقالت المحكمة الأوروبية في تفسيرها لعبارة "وفقاً للإجراءات المقررة في القانون" الواردة في المادة 5 (1) من الاتفاقية الأوروبية إن المقصود هنا القانون المحلي، ولكن القانون المحلي نفسه "يجب أن يراعي المبادئ المحددة أو المتضمنة في الاتفاقية [الأوروبية]". 

المعايير ذات الصلة

المادة 5/1 من الاتفاقية الأوروبية:
"لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز تجريد الفرد من حريته إلا في الحالات التالية وطبقاً للإجراءات المقررة في القانون: 

(I)  احتجاز فرد بعد إدانته أمام محكمة مختصة. 

(ب)  القبض على فرد أو احتجازه بسبب عدم امتثاله لحكم صادر عن محكمة أو لضمان امتثاله لأي التزام ينص عليه القانون. 

(ج) ضبط أو احتجاز فرد بغرض عرضه على السلطة القضائية المختصة أو لوجود أسباب معقولة تدعو للاشتباه في ارتكابه لجريمة ما أو في فراره بعد ارتكاب جريمة. 

1/2/1 الاتفاقية الأوروبية
وقد حددت المادة 5 (1) من الاتفاقية الأوروبية الأحوال التي يجوز فيها فقط تجريد الفرد من حريته. ومن بين الحالات التي يجوز فيها القبض على فرد ما عرضه على السلطات المختصة "لوجود أسباب معقولة تدعو للاشتباه في ارتكابه لجريمة ما". 
وقد رأت المحكمة الأوروبية أن هذه "الأسباب المعقولة" التي تبرر القبض على الفرد تتوفر في حالة وجود "حقائق أو معلومات كفيلة بإقناع مراقب موضوعي بأن الشخص المعني ربما ارتكب جريمة." 

1/3  متى يعتبر القبض على المرء أو احتجازه تعسفياً؟
لا يجوز القبض على أي شخص أو احتجازه أو سجنه تعسفاً.*** 

من الملاحظ أن القبض على فرد أو احتجازه بصورة قانونية قد يعد من منظور المعايير الدولية تعسفياً، ومثال ذلك غموض نصوص القانون الذي احتجز بموجبه، أو إفراطها في العمومية، أو انتهاكها لمعايير أخرى أساسية مثل الحق في حرية التعبير. وعلاوة على ذلك، فالشخص المحتجز الذي يقبض عليه في بادئ الأمر بصورة قانونية، ثم تأمر سلطة قضائية بالإفراج عنه، ولا يفرج عنه، يعتبر احتجازه ضرباً من التعسف. 

وقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن مصطلح "التعسف" الوارد في المادة 9(1) لا يجب أن يساوى فقط بالاحتجاز "المنافي للقانون"، ولكن يجب التوسع في تفسيره لكي يشمل العناصر التي تجعله "غير ملائم، أو يفتقر إلى العدالة أو لا يمكن التنبؤ به". 

ورأت اللجنة الأفريقية أن القبض الجماعي على موظفي أحد المكاتب في ملاوي واحتجازهم للاشتباه في أنهم قد استخدموا معدات المكتب مثل أجهزة الفاكس وناسخات المستندات لغايات تخريبية ضرباً من التعسف ينتهك المادة 6 من الميثاق الأفريقي، وأن الاستمرار في احتجاز السجين بعد أن يوفي مدة عقوبته إنما هو ضرب من الانتهاكات للمادة 6 من الميثاق الأفريقي التي تحظر الاحتجاز التعسفي. 

وعندما تفحص المحكمة الأوروبية مشروعية إحدى حالات الاحتجاز، تبحث ما إذا كانت هذه الحالة تتفق مع القواعد الأساسية والإجرائية وما إذا كانت تنطوي على لون من التعسف. 

وحددت اللجنة الأمريكية الدولية ثلاثة أشكال للاحتجاز التعسفي، هي فيما يلي: الاحتجاز خارج نطاق القانون (أي الاحتجاز دون أساس قانوني، بما في ذلك أوامر الاحتجاز الصادرة عن السلطات التنفيذية أو عمليات الاحتجاز التي تنفذها الجماعات شبه العسكرية برضاً أو قبول من قوات الأمن.)؛ والاحتجاز الذي ينتهك أحكام القانون؛ والاحتجاز يمثل لوناً من إساءة استغلال السلطة، وإن نفذ بصورة تتفق مع أحكام القانون. 

1/4  ما الهيئات التي يجيز لها القانون أن تجرد المرء من حريته؟
لا يجوز إلقاء القبض على أي فرد أو سجنه إلا على يد الموظفين المختصين بأداء تلك المهام.**** وهذا المبدأ يحظر صراحة العرف الشائع في بعض البلدان التي تتولى فيها بعض فروع قوات الأمن عمليات القبض على الأفراد واحتجازهم؛ رغم أنها غير مخولة سلطة الضبطية القضائية. 

ولا يجوز للسلطات التي تقبض على الأفراد أو تستبقيهم في الحجز أو تحقق معهم أن تتجاوز الصلاحيات التي يخولها لها القانون، ويجب أن تخضع في ممارستها لصلاحياتها للرقابة من جانب السلطة القضائية أو من سلطة أخرى.***** 

وينبغي للدول أن تضع قواعد بموجب قوانينها تحدد من خلالها الموظفين الذين سوف تخولهم أمر تجريد الشخص من حريته. ويجب أن تحدد الدولة الظروف التي يجب أن تصدر في ظلها الأوامر من هذا النوع، وضمان فرض ضروب مختلفة من الرقابة الصارمة على جميع الموظفين المسؤولين عن القبض على الأفراد واحتجازهم وحراستهم ونقلهم وسجنهم، على أن يكون من بينها وجود تسلسل قيادي واضح.****** 

1/5  قاعدة إخلاء سبيل المتهم إلى أن تتم محاكمته
لا ينبغي، كقاعدة عامة، الاستمرار في احتجاز الأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال جنائية إلى حين محاكمتهم. وهذه القاعدة التي تفترض ألا يحتجز المتهم بارتكاب جريمة قبل محاكمته إنما تنبع من الحق في الحرية والحق في افتراض براءة المتهم حتى يثبت العكس (انظر الفصل 15، افتراض البراءة). غير أن المعايير الدولية تسلم صراحة بوجود حالات يجوز فيها للسلطات أن تقيد حرية المرء بشروط أو أن تحتجزه ريثما يقدم للمحاكمة.*+ ويشمل هذا تلك الحالات التي يعتبر فيها الاحتجاز ضرورة لمنع المحتجز من الهرب، أو التدخل مع الشهود، أو عندما يمثل المشتبه فيه خطراً واضحاً وبالغاً على الغير لا يمكن احتوائه بإجراء آخر أقل صرامة. 

وترى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان "أن الاحتجاز السابق على المحاكمة يجب أن يكون استثناءً ولأقل فترة ممكنة." 

وذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن الاحتجاز السابق على المحاكمة لا يجب أن يقتصر فحسب على التمشي مع أحكام القانون، بل يجب أن يكون أيضاً ضرورياً أو معقولاً في حالة تطبيقه. واعترفت اللجنة بأن العهد الدولي يجيز للسلطات أن تحتجز الأفراد كتدبير استثنائي، إذا كان من الضروري ضمان مثول الشخص أمام المحكمة لمحاكمته، ولكنها ضيقت من تفسيرها للمقصود بكلمة "الضرورة". كما اعتبرت أن الاشتباه في أن الشخص ارتكب جريمة لا يكفي لتبرير احتجازه ريثما تنتهي التحقيقات وصدور لائحة الاتهام. ومع هذا، فقد رأت أن الاحتجاز قد يكون ضرورة لمنع المتهم من الهرب أو تجنب تدخله مع الشهود أو عبثه بالأدلة الأخرى، أو منعه من ارتكاب الجرائم الأخرى. كذلك، رأت اللجنة أنه يجوز احتجاز الشخص عندما يشكل تهديداً واضحاً وخطيراً للمجتمع لا يمكن احتوائه بأي أسلوب آخر." 

المعايير ذات الصلة

المبدأ 2 من مجموعة المبادئ:
"لا يجوز إلقاء القبض أو الاحتجاز أو السجن إلا مع التقيد الصارم بأحكام القانون وعلى يد موظفين مختصين أو أشخاص مرخص لهم بذلك." 

المبدأ 9 من مجموعة المبادئ:
"لا يجوز للسلطات التي تلقي القبض على شخص أو تحتجزه أو تحقق في القضية أن تمارس صلاحيات غير الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون، ويجوز التظلم من ممارسة تلك الصلاحيات أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى.

وترى المحكمة الأوروبية أن الاحتجاز المستمر قبل المحاكمة لا يمكن تبريره إلا "إذا توفرت مؤشرات محددة تدل على وجود أحد المتطلبات الحقيقية للمصلحة العامة يطغى، مع افتراض براءة المتهم، على قاعدة احترام الحرية الفردية." 

وإذا احتجز شخص إلى حين تقديمه للمحاكمة، يجب على السلطات أن تخضع الضرورات الداعية لاستمرار احتجازه لمراجعة منتظمة.*++ 

انظر أيضاً الفصل 5 الخاص بالحق في المثول دون إبطاء أمام قاضٍ أو مسؤول قضائي آخر، والفصل 6 الخاص بالحق في الطعن في مشروعية الاحتجاز، والفصل 7 الخاص بالحق في محاكمة عادلة خلال مدة زمنية معقولة أو الإفراج عن المحتجز. 

المعايير ذات الصلة

المادة 9(3) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
"… ولا يجوز أن يكون توقيف الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء." 

المبدأ 39 من مجموعة المبادئ
"باستثناء الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون، يحق للشخص المحتجز بتهمة جنائية، ما لم تقرر خلاف ذلك سلطة قضائية أو سلطة أخرى لصالح إقامة العدل، أن يطلق سراحه إلى حين محاكمته رهناً بالشروط التي يجوز فرضها وفقاً للقانون. وتظل ضرورة هذا الاحتجاز محل مراجعة من جانب هذه السلطة." 

القاعدة 6 من قواعد طوكيو
"6/1: يستخدم الاحتجاز قبل المحاكمة كملاذ أخير في الإجراءات الجنائية مع المراعاة الكاملة للتحقيق في التهمة المزعومة ولحماية المجتمع والضحية. 

6/2: التبكير في استخدام بدائل الاحتجاز السابق للمحاكمة في أول مرحلة ممكنة".
 إعادة الموقوفين إلى أعمالهم من يقف في وجهها باللاذقية
 

نشر موقع الرأي( التابع لحزب الشعب الديمقراطي في سورية )  خبر في عن قضية إعادة الموقوفين لأسباب أمنية وبشكل خاص قضية إعادة العاملين في ملاك وزارة التربية باللاذقية ،و الذين أخلي سبيلهم بعفو رئاسي أو بقرار محكمة لازالت هذه القضية  تراوح بمكانها في محافظة اللاذقية منذ أكثر من عامين كما جاء في الخبر . وذلك رغم استصدار كافة القرارات اللازمة من الجهات المعنية إلا أنها  لازالت تتعرض للمماطلة والتسويف . وهي قضية تمس حياة وحقوق سبعة عشر مواطناً من محافظة اللاذقية ، وبالتالي سبع عشرة أسرة يعيلها هؤلاء .
حيث يؤكد مراسل الرأي في اللاذقية أنه بتاريخ 9 / 7 / 2005 ، صدر عن وزارة التربية التعميم رقم 1578 / 2 / 43 ( 4 / 10 ) المتضمن " تكليف السادة المحافظين لتنفيذ موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء لتأمين عمل لهؤلاء خارج نطاق وزارة التربية ".
بتاريخ 3 / 10 / 2005 ، صدر كتاب محافظة اللاذقية إلى رئاسة مجلس الوزراء المتضمن توفر الشواغر للمعنيين في الإدارات الأخرى غير التربية ، وتم توزيعهم عليها وفق مايلي :
الشركة العامة للنقل الداخلي : علي محمد قره علي   -  منير نديم نصور 
مديرية التجارة الداخلية :       أنيس محمد حمد       -  محمود أحمد بدور 
المؤسسة العامة للأعلاف :    حكمت محمد أحمد     - محمد نجيب عطا لايقة 
المديرية العامة للموانىء : هيثم معروف سلمان – محمد صالح عراج – أميمة داؤد شمسين  
                                 نصر داهود سعيد – جابر سليمان سلمى 
الشركة العامة لصناعة الألمنيوم : سعيد مصطفى منى – رضوان أحمد مثبوت – يونس سليمان زريقي 
مديرية إحصاء اللاذقية : خضر خضر – علي جفن رحمون 
الشركة العامة للرخام والإسفلت : كامل ابراهيم عباس
بتاريخ 20 / 10 / 2005 ، صدر كتاب وزارة التربية بإعادتهم للعمل بعد أن تم توفير الشواغر لهم ، 
وذلك بالتعميم الوزاري رقم 1578 / 2 / 43 / ( 4 / 10 ) .
بتاريخ 15 / 11 / 2005 ، صدر كتاب وزارة التربية الموجه إلى السيد محافظ اللاذقية للعمل على 
" إصدار القرارات اللازمة لإعادتهم إلى العمل " .
بتاريخ 2 / 5 / 2006 ، صدر كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 3180 / 1 الذي يقرر إعادة 
الموقوفين إلى أعمالهم أصولاً . وعمم بكتاب وزارة التربية رقم 1229 / 643 ( 4 / 10 ) تاريخ 
17 / 5 / 2006 على جميع مديريات التربية في المحافظات .
وعلى الرغم من كل هذه القرارات والكتب والتعاميم الصادرة عن الجهات ذات العلاقة والمسؤولة إدارياً عن هذه القضية ، إلا أن شيئاً فعلياً لم يحدث باتجاه تنفيذها .  وأخيرا يتساءل المراسل  إذا كانت رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التربية ووزارة الإدارة المحلية ومحافظة اللاذقية اتخذت كافة الإجراءات من أجل تطبيق القانون وإعادة الحق لسبعة عشر مربياً لهم أياد بيضاء في خدمة الوطن ، فمن يقف في وجه هؤلاء ، ويحول دون وصولهم إلى حقهم ؟ ! 
· ويؤكد هذا أن  الإجراءات العقابية مازالت مستمرة بحق المعتقلين السابقين إضافة لتجريدهم من حقوقهم المدنية والسياسية ، وفي هذا السياق نتذكر فصل سبعة عشر من الموقعين على البيان التضامني  مع معتقلي إعلان دمشق بيروت من وظائفهم  بموجب  القرار / 2746 / تاريخ 14 / 6 / 2006 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية - والمتضمن : فصل سبعة عشر عاملا في الدولة من وظائفهم بدون بيان الأسباب . استنادا إلى المادة / 137 / من القانون الأساسي للعاملين في الدولة . إذْ من حقّهم علينا ـ أن لا نكفّ عن ذكر أسمائهم: سلمى سليمان كركوتلي، ناظر جاد الله النجم نصر (وزارة الإعلام)؛ فضل الله محمد حجاز، لينا راغب وفائي (وزارة الإدارة المحلية)؛ سهيل حمد أبو فخر، عصام محمود خداج، فؤاد أمين البني، هيثم نسيب صعب، نبيل حسن أبو صعب، مروان سليم حمزة، كمال فضل الله الدبس (وزارة التربية)؛ منير علي شحود (وزارة التعليم العالي)؛ سليمان عبد الشمر (وزارة النفط والثروة المعدنية)؛ عصام هاني أبو سعيد (وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي)؛ نيقولا ميشيل غنوم (وزارة الصحة)؛ غالب زيد طربيه (وزارة الكهرباء)؛ كمال يوسف البلعوس (وزارة المالية). ومن آخر الضحايا إلى الآن زوجة المعتقل أنور البني السيدة راغدة رفقي عيسى حيث تم فصلها من عملها وفيما يلي نص القرار
 القرار رقم / 2060 / 
رئيس مجلس الوزراء  
بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / 50 / لعام / 2004 /
وعلى كتاب وزارة النقل رقم / 30/ س.م. و. تاريخ 13 / 5 / 2007 
وعلى اقتراح اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة / 137 / من القانون رقم / 50 / لعام / 2004 / بمحضرها رقم / 6162 /تاريخ 13 / 5 / 2007/.
يقرر ما يلي :
المادة / 1 / : تصرف من الخدمة السيدة راغدة رفقي عيسى العاملة من الفئة الثانية لدى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية.
المادة /2/ : تصفى حقوق الموما إليها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
المادة / 3 / يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه. 
                             دمشق / 13 / 5 / 2007 / 
رئيس مجلس الوزراء 
المهندس محمد ناجي العطري 
· وبحسب مصادر عديدة لاحظ العديد من موظفي  المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية  حضور طرف أمني إلى مبنى المؤسسة صبيحة / 13 / 5 / وطلب ملف السيدة راغدة عيسى، ليصار إلى إصدار قرار الفصل التعسفي من وزارة النقل ورئاسة مجلس الوزراء في نفس اليوم، كما هو مبين في التواريخ أعلاه، وهي سابقة لم تشهد عمليات الفصل مثيلاً لسرعتها.
بعض الأنشطة المميزة للجان 
شاركت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية خلال الشهرين الأخيرين بعدد من المؤتمرات الدولية والإقليمية متعلقة بحقوق الإنسان ، كما شارك العديد من زملائنا بدورات تدريبية وورشات عمل متنوعة ، كما أصدرت اللجان خمسة وعشرون بيانا ترصد فيها انتهاكات حقوق الإنسان في سورية وتعبر عن مواقفها من هذه الانتهاكات ، ومطالباتها السلطة السورية بوقف هذه الانتهاكات ، وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم والقوانين الاستثنائية ، وقف الاعتقال التعسفي ، واحترام الدستور والتزامات الحكومة السورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، كما أصدرت اللجان خلال هذه الفترة خمسة تقارير وهي:
1. تقرير بمناسبة يوم الصحافة العالمي بتاريخ 3/5/2007 بعنوان ( سورية في اليوم العالمي للصحافة)
وجاء في التقرير:
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية , وهي تحتفل بيوم الصحافة العالمي تحييّ الصحافيين، وتعرب عن قلقها الشديد لما يتعرضون له من مضايقات وإجراءات من شأنها الحد من تأديتهم لدورهم في نقل الحقائق وعرض مختلف الآراء، وتدعو إلى إزالة العقبات والحواجز بمختلف أصنافها من أجل خلق وضع صحفي قادر على إشاعة روح الشفافية والحرية بعيدا عن التلويح بالعقوبات التي لم تعد متوافقة مع روح العصر. كما تدين ل.د.ح كل ما تتعرض له حقوق الصحافيين من انتهاكات ولا سيما تلك الانتهاكات التي تمس سلامة وحرية الصحافيين. كما تدعو إلى تفهم الدور الذي تلعبه الصحافة والتضامن مع العاملين فيها. كما تطالب ل.د.ح الحكومة السورية بإصدار قانون للصحافة  أكثر عصرية بما يتماشى مع حرية العمل الصحفي واستقلاله,بحيث يتيح ترخيص الصحف المستقلّة والمعارضة ، وبتعديل قانون المطبوعات بما يتناسب مع التطورات التي تتماشى مع التمكين من حرية الصحافة والصحفيين واحترام هذه الحقوق. والعمل الجدي من اجل ضرورة النهوض بالأداء الإعلامي والتركيز على حاجات المواطنين وقضاياهم الأساسية وإعطائها المساهمة الأكبر في عملية الإصلاح والتنمية, وإلغاء الرقابة الأمنية الصارمة,وإلغاء  الممانعة لأي شكل من أشكال المشاركة الإعلامية , مما يخلق صعوبات عديدة أمام قدرة الأجهزة الإعلامية على التكيف والتعامل المنفتح مع المتغيرات والتطورات العلمية والإعلامية الهائلة, في عصر تسود فيه المساحات الواسعة المفتوحة لحرية حركة وتداول الأفكار والآراء.وإن واقع التشريعات الإعلامية في سورية يعطي انعكاسا واضحا للبنية غير الديمقراطية ,والمركزية التامة للدولة على الإعلام,وبالتالي النظرة المعادية لقيم حقوق الإنسان وعدم الاعتراف بالأهلية الكاملة للأفراد وبقدرتهم على المشاركة، والإيمان بحق الأفراد في الاتصال,أي بحق الأفراد في الانتفاع من الإعلام والمشاركة فيه وتدفق المعلومات في داخل الوطن ,والتدفق فيما بين المجتمعات.ولذلك أصبح من الأهمية بمكان,أن تقلع الحكومة السورية عن سياسة التوجيه والإرشاد والتلقين والتعتيم وأسلوب الدعاية السياسي.
 وفي ظل التغييرات المذهلة في تكنولوجية الاتصال وظهور الطرق المختلفة للمعلومات والاتصال ,وفي مناخ كوني عام يسمح بتداول المعلومات,يمسي استمرار القيود على وسائط الإعلام ,بمثابة مؤشر خطير ودائم,على العديد من الانتهاكات على حقوق الإنسان ,مما يتطلب: إلغاء القيود المفروضة على حرية إصدار المطبوعات والصحف التي تصدر بشكل دوري. وإلغاء قيد الترخيص المسبق من الحكومة كشرط أساسي لإصدار المطبوعة,وهذا يتوقف على مشيئة الجهة الإدارية وإرادتها.وإلغاء قيد التأمين المالي كشرط مسبق لإصدار الترخيص. وإلغاء القيد الذي يتعلق بالموافقة على شكل المطبوعة والمواد التي تختص بها. وإلغاء القيود المفروضة على حرية تداول المطبوعات ,فان أي عملية بيع وتداول للمطبوعات في الطريق العام أو في محل عمومي مؤقت أو دائم تخضع لترخيص مسبق من الحكومة. وإلغاء القيود المفروضة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية (السينما والمسرح والأغاني والفيديو)وهذه تبتدئ بالموافقة على الكلمات والألحان والنصوص  والأشخاص ,ومن ثم الرقابة المسبقة واللاحقة,وقبل بداية العمل الترخيص المسبق.وإلغاء عملية الاحتكار الكامل للإذاعة والتلفزيون ,بحيث يتم السماح بالمشاركة للصحفيين المستقلين وللمنظمات غير الحكومية في  وضع السياسات العامة واعتماد الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها,في ظل سيادة مناخ حرية تدفق وتداول المعلومات وتلقيها , والتي تمثل جوهر الحق في الاتصال,ومما يتطلب إلغاء الرقابة على مضمون الرسالة الإعلامية , كأحد ابرز انتهاكات هذا الحق لأنها تمثل إخلالا بحق المواطن/القارئ بالمعرفة والوصول إلى الحقائق والمشاركة بفاعلية في إدارة شئون البلاد وتمثل هذه الحرية ركيزة أساسية لنشر وتعليم ثقافة حقوق الإنسان. 
2.  تقرير بمناسبة يوم الطفل العالمي بتاريخ 1/6/2007  بعنوان  ( حال الطفولة في سوريا) 
ومن توصيات هذا التقرير:
هناك جملة من التحديات التي تواجه حقوق الطفل في سورية لابد من تحديدها وتجاوزها من خلال: 
1-  العمل على تعديل القوانين التي تمس الطفل والطفولة وجعلها تقترب من المعايير الدولية لحقوق الطفل كما نصت عليها اتفاقيه حقوق الطفل والاتفاقيات الأخرى الداعمة لها وخاصة مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث.
2- العمل على الدفع الجدي بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في الدولة والمجتمع والتصدي لحالة الفقر والحد من البطالة ورفع المستوى المعيشي للناس ببرنامج وطني شامل 

3-  العمل على تأهيل كافة الفعاليات والكوادر التي على تماس مباشر مع الطفل وخاصة الجمعيات الأهلية التي ترعى الأطفال وإيلاء عناية خاصة بالأحداث الجانحين إذ لا بد من وجود قضاة نيابة وتحقيق متخصصين بحقوق الطفل، كما لا يجوز توقيف الطفل إلا في دائرة توقيف مختصة في كيفية التعامل مع الطفل (إيجاد قسم شرطة في كل محافظة خاص بالأطفال).
4-  أن يكون لوسائل الإعلام دورا فعالا في التركيز على أهمية حقوق الطفل في سورية والوقوف عند ظاهرة جنوح الأحداث من خلال برامج وأفلام تحلل الأسباب والنتائج وطرق الوقاية والعلاج .
5- العمل على إعداد دراسات قائمة على الرصد الميداني وتنفيذ برامج تربوية وتعليمية لرفع سوية المؤسسات القائمة على رعاية الأطفال في الأسرة والمدرسة والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات الاهليه والاهتمام بإعادة تأهيل الأطفال الجانحين ودمجهم في المجتمع .
6- العمل على إنشاء مزيد من مؤسسات الرعاية المدنية الاجتماعية والدفع بإنشاء مزيد من الجمعيات الأهلية وتوفير الإمكانيات المناسبة لهذه المؤسسات والجمعيات
7-ضرورة تفعيل دور الجمعيات المدنية وفق قانون عصري لها، ورصد ظاهرة العنف ضد الأطفال وفق مقاربات النوع الاجتماعي، والإسراع بإصدار قانون الطفل  يكون حساساً لموضوع النوع الاجتماعي، وسحب التحفظات عن اتفاقية حقوق الطفل وإلغاء كافة أشكال التمييز في المناهج التعليمية، وإصلاح العملية التعليمية بجوانبها كافة، ونشر اتفاقية حقوق الطفل بين الأطفال وتمكينهم من ممارسة هذه الحقو

8- وضع قانون خاص لحماية الأطفال في سورية في ضوء اتفاقية حقوق الطفل.
9-  تشكيل هيئة وطنية لمكافحة العنف ضد الأطفال بكل أشكاله.
10- إطلاق حملة وطنية في مختلف وسائل الإعلام دفاعاً عن الطفل وحقوقه.
11- ضرورة وجود استراتيجية وطنية للتقليل من ظاهرة انتشار عمالة الأطفال، وأن تستهدف الحالات الملحة الشديدة الخطورة التي فيها إساءة للطفل، مع تأكيد أن الهدف النهائي هو إلغاء عمالة الأطفال.
12- أن الكثير من الندوات والورشات تعقد بمساعدات من جهات إقليمية ودولية حول حقوق الطفل، وتخرج بقرارات أو توصيات هامة.اننا في ل.د.ح نؤكد على ضرورة أن تصبح موضع التطبيق العملي.
13- إلغاء نتائج عملية الأحصاء في عام 1962 وإعادة الجنسية للمواطنين الأكراد الذين جردو أو حرمو منها.
3.   تقرير بمناسبة يوم المعتقل السياسي في سورية بتاريخ 21/6/2007 

وجاء في توصيات هذا التقرير: 
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,وبمناسبة يوم المعتقل السياسي السوري, نتوجه –من جديد- إلى الحكومة السورية ببعض المطالب و التوصيات ،كخلاصة لما ورد في جميع تقاريرنا السنوية وفي جميع أدبياتنا وفي تقريرنا هذا، علما أنه لم يتم الانتباه و لا التعامل مع هذه الخلاصات/التوصيات التي تشكل ركيزة أساسية في مسار التحول الديمقراطي في سورية ،إنما بقيت الأمور على ما هي عليه ،مع ازدياد ملحوظ في الانتهاكات الواقعة على مختلف حقوق الإنسان في سورية:

· رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، والتقيد بإعلان حالة الطوارئ  ضمن الحدود المنصوص عليها دستوريا ، وحصرها  بمدة زمنية ورقعة جغرافية محددة بما لا يتناقض مع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان. 
· إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين،ومعتقلي الرأي والضمير.
· إلغاء المحاكم الاستثنائية،وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها.
· إعادة الاعتبار و الحقوق لكافة المعتقلين السياسيين ،وإلغاء عقوبة التجريد المدني عن الجميع, والتعويض عن فترة الاعتقال,وإعادة من كان موظفا إلى عمله,والعمل على المساعدة الطبية والصحية لمن هو بحاجة .
· أن تضمن الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب.وتفعيل المادة –391-من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب.فمن حق الموقوف الذي تعرض للتعذيب أثناء استجوابه من قبل رحال الشرطة أو رجال الأمن ،الادعاء عليهم أمام القضاء ومعاقبة من مارس التعذيب والحكم بتعويض عادل يتحمله المسئولون عن التعذيب بدلا من تحميل  ذلك لميزانية الدولة.
· تعديل قانون العقوبات السوري بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .و الالتزام ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب ،التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية،ورفع التحفظات عليها.
· العمل على إلغاء ملف المحرومين والمجردين من الجنسية ،من المواطنين الأكراد السوريين.وإلغاء كافة أشكال التميز والاضطهاد القومي والديني والسياسي بحق المواطنين السوريين ،والعمل على إيجاد حل ديمقراطي عادل لقضية الشعب الكردي في سورية ،وفق العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
· العمل على إيجاد حلول قانونية وإدارية بما يخص ،الذين فقدوا واختفوا في المعتقلات السياسية والأمنية،وتصفية أمورهم الإدارية ،والتعويض لعائلاتهم.
· إطلاق قانون للجمعيات المدنية والأهلية ،وقانون لحرية وحق العمل الحزبي السياسي.وفتح باب المشاركة الواسع وفق القانون والدستور،والسماح بالتعددية الحزبية والمدنية . مما يسمح لنا بإعادة الاعتبار للمبادرة التي طرحتها سابقا اللجان والتي تتعلق ،بضرورة العمل على تأسيس مجلس استشاري لحقوق الإنسان في سورية،مكون من شخصيات حكومية وغير حكومية معنية بحقوق الإنسان،ويكون مؤسسة وطنية سورية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
· إصلاح قضائي وقانوني ،وبمشاركة مختلف الخبرات القضائية والقانونية،الحكومية منها وغير الحكومية ،من اجل صياغة حضارية لقضاء وقانون مستقلين.
· إطلاق قانون جديد للمطبوعات ،وقانون للإعلام بما يتناسب واتساع مجالات المشاركة وحرية التعبير.
· تعديل قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية،بما يتناسب والزمن المعاصر ،زمن المواطنية والحريات.
· إلغاء كافة اللوائح الأمنية والخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه.
· إلغاء المادة-16- من المرسوم التشريعي رقم 14عام 1969،وإلغاء المراسيم والبلاغات العديدة التي تمنع إحالة رجال الأمن والشرطة إلى القضاء،وحصر آماكن التوقيف الأمنية وإخضاعها للرقابة والتفتيش المنتظم من قبل هيئات حكومية وغير حكومية.والسماح للأطباء والمحامين وأفراد الأسرة بالاتصال بالأشخاص الموقوفين،ومن دون الإضرار بمصلحة التحقيق .
· ضمان حق الموقوف قانونيا ، قبل بدء التحقيق معه ، الاستعانة بمحام أثناء استجوابه في أقسام الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى والسماح له برفع دعوة عمومية ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة..وعدم إكراهه على الاعتراف بالجرم  .وفقا للمادة(14رقم3)من العهد الدولي والمادة (67الفقرة ز)ومن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك المادة (21)من اتفاقية مناهضة التعذيب.
· أن تعمل الحكومة على إنشاء هيئة مستقلة من قضاة ومحامين وأطباء و ممثلين عن حركة حقوق الإنسان في سورية ، تقوم بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب ،وتقديم المسئولين عن التعذيب إلى محكمة علنية وعادلة. 
· السماح للهيئات غير الحكومية  المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان،بالقيام بزيارات لاماكن التوقيف للاطلاع على وضع الموقوفين وحالتهم دون أن يتعارض ذلك مع مجريات التحقيق.
· إنشاء لجنة تحقيق دائمة ومستقلة تشمل قضاة ومحامين وأطباء، حكوميين وغير حكوميين، تقوم بفحص جميع ادعاءات التعذيب التي تحدث في أماكن التوقيف المختلفة،  وتقديم المسؤلين عنها للمحاكمة.
· إلغاء القانون 49 الخاص بعقوبة الإعدام للمنتمين لحركة الإخوان المسلمين .
· أن تكف الدولة على مكافئة من يقوم بعمليات العنف في التحقيق مع الموقوفين،والعمل على إعداد مختلف العناصر الأمنية ،ثقافيا وتدريبا على ثقافة حقوق الإنسان واحترامها.
· استصدار تشريع يقر حق المدعي المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين.
· إعداد دورات تثقيفية وعاجلة للعاملين في جهاز الشرطة ،حول كيفية التعامل مع المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة، بما يضمن احترام كرامة المواطن وحرياته الأساسية التي كفلتها نصوص الدستور والقانون وأحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي التزمت بها الحكومة السورية .
· إشراك جميع الهيئات والمؤسسات غير الحكومية  في صياغة التشريعات والقوانين.
· إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور.وذلك عبر: 

1- إعمال مبدأ الملاءمة عبر إلغاء القوانين و المقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان عبر إدماج مقتضيات المواثيق و الاتفاقيات المصادق عليها في التشريع السوري. 

2- احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. 
3- اتخاذ التدابير الدستورية و التشريعية و الإجرائية لإقرار القضاء كسلطة مستقلة و لتطهيره من الفساد و ضمان استقلاليته و نزاهته وكفاءته
أخيرا وقبل كل شيء،فإننا في ل.د.ح ندعو السلطات الحكومية إلى تصحيح العلاقة مع المجتمع وإعادة الثقة بين الدولة والمواطن ،من خلال فتح حوار واسع وجدي مع جميع الفعاليات المجتمعية.
4.تقرير حول الجولان وهو عبارة عن رسالة مفتوحة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 25/6/2007 وهو منشور في هذا العدد من الصوت 

5.  تقرير بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب بعنوان لنعمل يدا بيد ضد التعذيب كجريمة في حق الإنسانية
 بتاريخ 26/6/2007 وهو منشور في هذا العدد من الصوت 
الأخبار
أمام المحاكمات 
· عقدت محكمة الجنايات الأولى برئاسة القاضي محي الدين حلاق بدمشق صباح اليوم الخميس 10\5\2007 جلسة لمحاكمة المعارض السياسي المعروف الدكتور كمال اللبواني، حيث أصدرت المحكمة حكمها على الدكتور محمد كمال اللبواني بالسجن المؤبد وخفف إلى 12 عاما وذلك بموجب المادة 264 من قانون العقوبات السوري والتي تنص على " كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة  المؤبد" .

 يذكر أن الدكتور اللبواني معتقل منذ  8 تشرين الثاني 2005لدى وصوله إلى مطار دمشق عائداً من رحلة إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية حيث التقى بمنظمات دولية تعمل في مجال حقوق الإنسان وببعض المسئولين الحكوميين ودعا إلى إجراء إصلاح ديمقراطي في سورية.
وقد دانت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، وبشدة في بيان لها الحكم الجائر بحق المعارض السياسي والناشط الدكتور اللبواني، وترى فيه تصعيدا خطيرا ومتزايدا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية ولاستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ، مما يشيع مناخا من الإحباط واليأس على المستوى الشعبي، ويوهن نفسية المواطن وتفقد كثير من الوعود الإصلاحية مصداقيتها ، في ظل ظروف استثنائية تمر بها سورية أحوج ما تكون فيها لجميع مواطنيها. وإن الحكم  القاسي الصادر بحق اللبواني  يعتبر قراراً سياسياً مخالفاً للأصول والقانون، و قابلا للطعن أمام محكمة النقض.
وطالبت اللجان في البيان  الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن الدكتور كمال اللبواني  وإسقاط التهم الموجه له ، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وإيقاف كافة إجراءات التصعيد المستمرة والمتزايدة تجاه الناشطين المدنيين والسياسيين السلميين في سورية ,وندعو الحكومة السورية من أجل الالتزام بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي  وقعت و صادقت عليها.
· في صباح اليوم الأحد 13/5/07 عقدت محكمة الجنايات الثانية في دمشق برئاسة القاضي أحمد زاهر البكري , وبحضور مندوبين عن الهيئة الدولية للدفاع عن ميشيل كيلو  وممثلين عن المنظمات الحقوقية ونشطاء المجتمع المدني في سورية,وبحضور ممثلين للسفارات الكندية والأمريكية ولسفارات الاتحاد الأوربي في دمشق , وأصدرت حكمها على الناشط السوري ميشيل كيلو بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي سندا للمادة /285/ من قانون العقوبات السوري وبالسجن لمدة ثلاث أشهر بتهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية سندا للمادة /307/ من قانون العقوبات السوري وتم دغم العقوبتين لصالح العقوبة الأشد .

كما أصدرت المحكمة حكمها على الناشط السياسي محمود عيسى بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي ،وبراءته من تهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية ، وعدم مسؤوليته عن تهمة تعريض سوريا لأعمال عدائية حسب المادة /278/ من قانون العقوبات السوري .

كما أصدرت المحكمة حكمها غيابيا على كلا من الناشطين حسين الشمر وخليل حسين بالسجن لمدة عشر سنوات بتهم إضعاف الشعور القومي سندا للمادة /285/،وإيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية سندا للمادة/307/ ، و تعريض سوريا لأعمال عدائية سندا للمادة/278 /. كما حكمت نفس المحكمة في وقت سابق على الناشط والمحامي أنور البني بالسجن خمسة سنوات 

يذكر أن الكاتب و الصحفي السوري الأستاذ ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن حريات الصحافيين وعضو لجان أحياء المجتمع المدني في سورية,وعضو في اتحاد الصحفيين السوريين.وكان قد اعتقل في يوم 14 / 5 / 2006 .وقد أصدر قاضى الإحالة قراراً بإخلاء سبيل أ / ميشيل كيلو وذلك يوم 19 / 10 / 2006 ومعه ثلاثة من زملائه. لكن المحامى العام أنكر وجود قرار بإخلاء سبيله رغم إبراز إيصال دفع الكفالة وقيمتها ألف ليرة سورية ورغم إبلاغه وهو بداخل السجن بإخلاء سبيله. ثم قرروا إحالته إلى قاضي الإحالة الذي أصـدر قراره بإحالة ملف كيلو إلى قاضى التحقيق الذي أصدر قراره بالإحالة يوم 21 / 10 / 2006 . أما الأستاذ محمود عيسى  وهو سجين سياسي سابق مابين 1992 إلى عام2000ويعمل مترجم ومدرس لغة انكليزية, وهو ناشط سياسي وأحد الموقعين على إعلان بيروت / دمشق فقد تم القبض عليه يوم 15/5/ 2006 في مدينة حمص .و بعد أربعة شهور ونصف أخلي سبيله ,وبعد 23 يوم صدرت مذكرة توقيف فورية بقرار من قاضى الإحالة بدمشق بحقه وبحق كلا من:سليمان الشمر وخليل حسين. وتم اعتقاله من قبل دورية من الأمن الجنائي في حمص. 

وقد دانت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، وبشدة في بيانها استمرار محاكمة معتقلي الرأي ، وترى فيه استمرارا للتصعيد الذي اتخذته الحكومة السورية تجاه النشطاء المدنيين ,والسياسيين,وتمثل هذه الأحكام خرقا فاضحا لاستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية .

وتوجهت في البيان  إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبوصفه رئيس مجلس القضاء الأعلى للتدخل وإيقاف تنفيذ الأحكام التي أصدرت بحق الناشطين السلميين والمدنيين الأستاذ أنور البني- الدكتور كمال اللبواني- الأستاذ ميشيل كيلو-الأستاذ محمود عيسى-الأستاذ سليمان الشمر- الأستاذ خليل حسين .

كماطالبت الحكومة السورية بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، والتزام سورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.

· يوم الأحد تاريخ 13\5\2007 عقدت محكمة امن الدولة العليا( وهي محكمة استثنائية تفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة)  جلستها المقررة للنظر في لقضايا التالية:

1. قضية الموقوف خلدون فوال والمتهم بجناية إفشاء معلومات لدولة أجنبية ومعادية لسورية, وتم الحكم عليه بالسجن لمدة خمسة عشرة عاما وذلك سندا للمواد273-274 من قانون العقوبات.وتجريده مدنيا.

2. الموقوف ياسر العلبي  تم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى قلب كيان الدولة ,وبتهمة إضعاف الشعور القومي.و تجريده مدنيا
3. ياسر مارد لي تم الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات, بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى قلب كيان الدولة, وتم تجريده مدنيا.
      كما تم تأجيل النظر بقضية كلا من:
1. عمر حيان الرزوق

2. ماجد سليمان

3. و مايسمى مجموعة جديدة عرطوز((مجموعة إسلامية – سلفية)).

وذلك لتقديم الدفاع.

· في حين استجوبت المحكمة المتهم أحمد صوان
· وتم إعادة استجواب كلا من الموقوفين صالح تمو ومحمد مامو والمحكومين سابقا(عشرين سنة اعتقال للأول وبالإعدام للثاني))و اللذين يتم إعادة محاكمتهما بناء على طلب من السيد وزير الداخلية 
وسمحت المحكمة للأهالي برؤية ذويهم الموقوفين ,وجرت المحاكمات في جو اتسم بالهدوء.
· تاريخ 3\6\2007  يوم الأحد عقدت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية جلسة وأصدرت الأحكام التالية: 
1. الحكم على عبد الجبار علاوي بن أحمد تولد 1972 و الموقوف منذ تاريخ 3/3/2006 ) بالإعدام بموجب القانون 49/1980 بتهمة الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين، قبل تخفيف الحكم إلى السجن لمدة 12 عاماً مع الأشغال الشاقة والحجر والتجريد والتغريم. وأن عبد الجبار غادر سورية مع أسرته عام 1982 عندما كان عمره عشر سنوات وعاش في   العراق حتى عاد إلى بلده بوثيقة سفر نظامية صادرة من السفارة السورية في بغداد في 13/3/2006 "فألقي القبض عليه على الحدود وتم التحفظ عليه في سجن صيدنايا العسكري وتعرض للتعذيب الشديد" حسب مصادر حقوقية .
2. والحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على  فيصل بلاني تولد إدلب 1974 و الموقوف منذ تاريخ 9/2/2006 بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وإضعاف الشعور القومي.
3. والحكم  بالسجن لمدة خمس سنوات على أحمد شحود تولد 1972 والموقوف منذ تاريخ 28/12/    2005. بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وإضعاف الشعور القومي 
4. وكذلك أصدرت محكمة امن الدولة العليا  قرارا بالحكم على الشاب الكردي زنار موسى إسماعيل.بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وللأسباب المخففة التقديرية تم تخفيض الحكم إلى ثلاث سنوات 
 و أرجئت محاكمة كل من : 
1. علي زين العابدين المجعان والموقوف على خلفية سلفية لجلسة 23/9/2007 
2. كمال شـعيب و الموقوف على خلفية سلفية لجلسة 7/10/2007 
3. عماد فوزي الصخن والموقوف على خلفية سلفية لجلسة 7/10/ 2007 
4. عامر الصلخدي و الموقوف بتهمة شتم رئيس الدولة لجلسة 7/10/2007 
5. عبد الهادي العلبي و الموقوف على خلفية سلفية لجلسة 30/9/2007 
6. نضال الخالدي و الموقوف على خلفية سلفية لجلسة 30/ 9/ 2007 للتدقيق 
7. رامي السيد و الموقوف بتهمة إثارة النعرات الطائفية لجلسة 23/ 9 / 2007 
8.  معاوية الحسن و الموقوف على خلفية سلفية لجلسة 23/9/ 2007 
· عقدت محكمة أمن الدولة العليا ، وهي محكمة غير دستورية ،خلال الأسبوع الجاري جلساتها 10/6/2007  
· وأصدرت قرار بالحكم على: 
1. حسـان الفتيح بالأشـــغال الشــــاقة المؤبدة بتهمة التجسـس والتي جرى تخفيفها للأشغال الشاقة لمدة عشــرين عاماً. 
2. محمود حبيب أحمد بالأشـــغال الشــــاقة المؤبدة بتهمة التجسـس والتي جرى تخفيفها للأشغال الشاقة لمدة عشــرين عاماً. 
3. أحمد الشــواخ بالاعتقال لمدة ســـبع ســنوات على خلفية اتهامهما بإتباع الفكر السلفي الوهابي التكفيري. 
4. عقبة الواصل: بالاعتقال لمدة ســـبع ســنوات على خلفية اتهامهما بإتباع الفكر السلفي الوهابي التكفيري. 
5. محمد عبد الكريم مرعي : بالأشـغال الشاقة لمدة سـتة سنوات بتهمة التجسـس. 
· كما أرجئت محاكمة كل من: 
1. عبد المجيد عبد الرحمن غنيم و عبد الرحمن محمد الآخن و الموقوفين لاتهامهما بتبني الفكر السلفي الوهابي لجلسـة 28/10/2007. 

2. نوري حمود النايف العزيز و سـلمان خلف جبر و المتهمين بتيني الفكر السـلفي الوهابي لجلسـة 28/10/2007. 

3. خالد البخيت بن حســـن والموقوف على خلفية تبني الفكر الســلفي لجلسـة 28/10/2007. 

4. نافع مصطفى فوخية و المتهم بتبني الفكر السـلفي الوهابي التكفيري لجلسـة 28/10/2007. 

5. حسين جاسم الواصل و المتهم بتبني الفكر السلفي الوهابي التكفيري لجلسة 28/10/2007. 

6. أحمد عبد العزيز حمدان و محمد عبد العزيز حمدان و المتهمين بتبني الفكر السلفي لجلســة 23/9/2007 

7. عبد الحي الأشـــرم و الموقوف على خلفية اتهامه بالانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين لجلســة 23/9/ 2007 

8. أحمد محمد دعبول و المتهم باستعمال جواز ســفر مصدره تنظيم الإخوان المسلمين لجلسـة 23/9/2007. 

9. ســيف الدين عبد الكريم و المتهم بدس الدسائس لدى العدو لجلســة 30/9/2007. 

· في مؤشر إضافي ذا دلالة على إصرار الحكومة السورية في نهجها بالتعاطي مع المجتمع السوري عبر بوابة حالة الطوارئ و الأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8آذار من عام 1963 و محاكمها الاستثنائية الفاقدة للشرعية الدستورية حكمت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( وهي محكمة استثنائية وغير دستورية تفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة) في جلستها يوم الأحد  17\6\2007 على عدد من المواطنين السوريين الذي مثلوا أمامها في جلستها الأخير، حيث تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ببالغ القلق والاستنكار ,نبا الأحكام الجائرة بحقهم وكانت الأحكام كما يلي: 
·   بالسجن لمدة سبع سنوات على كل من
   ماهرأحمد  أسبر تولد  السلمية (1980) -عمل حر، اعتقل في 19/2/2006 
2.      طارق الغوراني تولد 1985 -خريج معهد متوسط  اعتقل في19/2/2006 
                        ·   وبالسجن لمدة خمس سنوات على كل من .
1.         حسام ملحم ولد 1984 دريكيش، طالب دراسات قانونية - جامعة دمشق (التعليم    المفتوح). اعتقل  بتاريخ 24/2/2006
2.         علام عطية فخور مواليد سلمية (1977)- كلية الفنون الجميلة /نحت\ طالب دبلوم . اعتقل بتاريخ 24/2/2006
3.         أيهم محمد صقر مواليد السلمية 1975- عمل حر. اعتقل بتاريخ 24/2/2006
4.         عمر العبد الله تولد 1985 - طالب كلية الفلسفة اعتقل بتاريخ  18/3/2006
5.         دياب سرية تولد صيدنايا 1985 اعتقل بتاريخ  18/3/2006
وقد اتهموا بموجب المادتين 278/ 287من قانون العقوبات: 
فالمادة 278 فقرة ب تنص على أنه : يعاقب بالاعتقال المؤقت من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم. 
والمادة 287 : كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغا فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل. وقد أسقطت هذه التهمة بعد تشميلها بقانون العفو العام رقم /58/ لعام 2006
 يذكر أن الشباب المذكورين قد اعتقلوا منذ أوائل عام 2006 من قبل أحد فروع الأمن الجوي في مدينة دمشق على خلفية نشاط شبابي ديمقراطي سلمي مستقل و علني ونشر بعض المقالات على شبكة الانترنت، وظلوا جميعاً في معزل عن العالم الخارجي إذ لم يسمح لأحد من ذويهم من زيارتهم أو معرفة مكان اعتقالهم، بينما وردت أنباء عن تعرضهم للتعذيب والمعاملة السيئة الحاطة بالكرامة الإنسانية. 
· في يوم الثلاثاء تاريخ 26\6\2007 ,      تم تأجيل محاكمة القيادي في حزب العمل الشيوعي  السيد فاتح جاموس  إلى يوم 17\7\2007 بناء على قرار محكمة استئناف الجنح الثانية بدمشق ,من أجل النظر في الاستئناف المقدم من قبل هيئة الدفاع ,وبيان فيما إذا كانت الدعوى جنائية الوصف أم جنحوية الوصف.
مع العلم أن السيد فاتح جاموس هو أحد قيادي حزب العمل الشيوعي ومعتقل سابق لمدة قاربت التسعة عشر عاما(1982-2000),وكان جهاز أمن الدولة قد قام باعتقاله في 1-5-2006 من مطار دمشق الدولي ,إثر عودته من جولة في بعض البلدان الأوربية حيث تم احتجازه في سجن عدرا المركزي في 13\5\2007 بعد أن تم توقيفه في مبنى ادراة المخابرات العامة وسجن صيد نايا,يضاف إلى ذلك أن السيد جاموس كان قد تمت إحالته للمثول أمام القضاء العادي حيث حركت النيابة العامة الدعوى عليه , ووجهت له تهم سندا للمواد287و 298 و299 عقوبات,إلا أن قاضي التحقيق وخلافا لرأي النيابة العامة اسقط التهم الموجهة إليه سندا للمادتين 298 و299 عقوبات, وظن عليه بجنحة إذاعة أنباء كاذبة ومبالغ فيها بالخارج من شأنها النيل من هيبة الدولة وفقاً لأحكام المادة 287 من قانون العقوبات العام , وشوهد القرار من قبل النيابة العامة وتم رفع الأوراق وأصبحت الدعوة من اختصاص محكمة الجزاء ,وأحيلت الدعوة إلى محكمة بداية الجزاء ليحاكم أمامها بالجنحة المذكورة,علما أنه  كان من حق النيابة العام أن تطعن بالقرار وفقا للمادة 243 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تؤكد على" أن ميعاد الطعن بقرار قاضي الإحالة هو ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار",وبعد مضي أكثر من خمسة أشهر  تم في 12\10\2006 إخلاء سبيله بكفالة مادية قدرها 500ل.س على أن يحاكم طليقا.
وخلافا لأصول المحاكمات الجزائية ,وبتاريخ 29/10/2006، بادرت النيابة العامة إلى الطعن بقرار قاضي الإحالة أمام محكمة النقض من اجل تبديل الوصف الجرمي ,إلا أن محكمة النقض ردت الطعن شكلا وأعادت الاضبارة إلى محكمة الجزاء ,وبعد  عدة جلسات أصدرت القاضية قرارا بالتخلي عن هذه الدعوة ,لان المتهم يخرج من اختصاصها لأنه جنائي الوصف ,ويجب محاكمته أمام محكمة الجنايات إلا أن هيئة محامي الدفاع  تقدموا بطلب من أجل استئناف القرار ,وسجلت  الدعوة أمام محكمة استئناف الجنح بدمشق ,وحددت الجلسة بتاريخ 26\6\2007 ,وعقدت الجلسة وتقدم احد محامي  هيئة الدفاع الأستاذ حسن عبد العظيم بشرح مفصل لسير الدعوة حتى النقطة التي وصلت إليها.وبناء على طلب القاضية سيتم تقديم مذكرة توضح جميع الشروحات التي تقدم بها محامي الدفاع,وتم تحديد موعد الجلسة القادمة في 17\7\2007.إن مجريات هذه المحاكمة تتم رغم صدور العفو الرئاسي  عن الجرائم المرتكبة قبل بتاريخ 28\12\2006 ...لكن هنالك إصرار على عدم تشيمله بالعفو الرئاسي والابقاء على التهم  الجنائية الوصف بدلا من الجنحوية الوصف.
· أصدرت محكمة بداية الجزاء يوم الاثنين (14/5/2007)في مدينة طرطوس الساحلية حكمها على الناشط السياسي المعارض عادل توفيق محفوظ (51 سنة) بالسجن لمدة ستة أشهر مع الغرامة بتهمة تعكير صفو الأمة. وكانت دورية تابعة للأمن السياسي في طرطوس قد اعتقلت السيد عادل محفوظ بتاريخ 7/2/2006من منزله وعومل معاملة مهينة وحاطة بالكرامة أثناء إلقاء القبض عليه على مشهد من زوجته وأولاده. ثم اخلي سبيله في 12/3/2006 بكفالة مالية على أن يحاكم طليقاً. 
· يوم الأحد 20-5-2007  أصدرت محكمة امن الدولة العليا بدمشق  ( وهي محكمة استثنائية وغير دستورية وتفتقر لأبسط معايير المحكمات العادلة ) أحكامها على أربعة معتقلين ,حيث تفاوتت الأحكام بين السجن لمدة ثلاث سنوات والسجن لمدة 12 عام. فيما استجوبت عددا أخر من المعتقلين وأجلت جلساتهم لاستكمال الدفاع أو للنطق بالحكم , وكانت الأحكام :
1. الحكم على فؤاد الشغري بالإعدام وخفـف الحكم إلى السجن لمدة 12 عام بتهمة الانتساب إلى جماعة الأخوان المسلمين في سورية استناداً إلى القانون " 49" . 
2. الحكم على فارس نقورمن مواليد قرية حضر من محافظة القنيطرة لعام 1986 موقوف من تاريخ 7/1/2005 بالسجن لمدة 12عام بتهمة تجاوز الحدود سنداً للمادة 156 من قانون العقوبات العسكري, ويذكر أن نقور كان قد ذهب إلى قرية مجدل شمس السورية المحتلة من قبل إسرائيل "الجولان" ( حسب مصادر حقوقية ) بقصد العمل مع أقاربه هناك واعتقل من قبل الاستخبارات الإسرائيلية التي سلمته إلى قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي بدورها سلمته إلى حرس الحدود السوري 
3. الحكم على محمد علي الشيخ و عمار عبد الله بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إثارة النعرات الطائفية سنداً للمادة 207 من قانون العقوبات السوري . 
4. كما استجوبت محكمة امن الدولة العليا خمسة معتقلين من المخيم وأجلت محاكمتهم حتى 7-10-2007 للحكم. 
5. وأجلت محاكمة كل من :محمد حسين جمعة – عبود العسود – عمر حسين  إلى 30-9-2007 لاستكمال الدفاع وتوكيل محام للدفاع عنهم . 

· عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق  في مطلع هذا الأسبوع الأحد الواقع في 24 /6 / 2007 بحضور عدد من السادة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي بحسب بيان للمنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية) الصادر بتاريخ 29/6/2007 و أصدرت أحكامها بحق كل من : 

1. محمد قاسم الزعبي تولد درعا 1972 و الموقوف منذ تاريخ 15/6/2005 
     بالأشغال الشاقة لمدة تسـع سنوات بموجب المادة /306/من قانون العقوبات والمتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة. بالاعتقال لمدة ثلاث سـنوات بموجب المادة / 293/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالعصيان المسلح.دغم العقوبتين و الاكتفاء بالأشد بموجب المادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة تسع سنوات.حجره وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات ،إرسال نسخة من القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة  ، قرار مبرم غير خاضع للطعن وخاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً

2. عبد الله الجبوري تولد بغداد 1980 و الموقوف منذ تاريخ 13/12/2004 . 
بالاعتقال لمدة تســع سنوات بموجب المادة /278/ من قانون العقوبات و المتعلقة بتعريض سوريا لخطر ِأعمال عدائية  أو تعكير صلاتها بدولة أجنبية. بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بموجب المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974 والمتعلق بالتهريب. الحبس شهرين بموجب المواد / 450 – 452/ من قانون العقوبات والمتعلقة بتزوير السجلات والبيانات الرسمية والمصدقات الكاذبة ودغم العقوبات السابقة بموجب المادة / 204/ من قانون العقوبات بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة تسـع سنوات.

3. ســلمان بن داود علي  والمعروف ( بالجبوري)  تولد بغداد – الدورة و الموقوف منذ تاريخ 18/12/2004. بالاعتقال لمدة ســـبع سنوات بموجب المادة / 278/ من قانون العقوبات و المتعلقة بتعريض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكير صلاتها بدولة أجنبية. وبالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بموجب المرسوم التشريعي /13/ لعام 1974 و المتعلقة بالتهريب.ودغم العقوبات السابقة بموجب المادة / 204/ من قانون العقوبات بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة ســبع سنوات ،تضمينهما الرسوم والمصاريف مناصفة .
      .إرسال نسخة من القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة.قرار غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً

4. على جانب آخر فقد مثل أمام المحكمة الطبيب والشاعر محمود صارم حيث تقدمت النيابة العامة بمحكمة أمن الدولة بمطالبتها بالأساس مطالبة بتجريمه وفقاً لقرار الاتهام و أرجئت القضية لجلسـة 7/10/2007 للدفاع. 

5. ثم استجوبت المحكمة جمال حسن تولد بلدة شــبعا التابعة لقضاء حاصبيا عام  1961 و المتهم بموجب المادة / 265/ من قانون العقوبات والتي تعاقب بالإعدام على دس الدسـائس لدى العدو لمعاونته على فوز قواته . 
والذي أنكر ما أسند إليه ، بحسب البيان،  و أكد على استعداده لإثبات براءته بشهادة الشهود و طالب بالسماح له للاتصال مع أهله و الاطمئنان عليهم بعد غيابه الطويل عنهم.
6. بعدها استجوبت المحكمة فراس سعد من محافظة اللاذقية و يعمل كاتباً في بعض المجلات والصحف لا سيما الالكترونية ، والمتهم بالنيل من هيبة الدولة و المس بالشعور القومي من خلال بعض المقالات المنشورة لاسيما بموقع الحوار المتمدن. 

و قد أفاد أنه بعد مجيء الرئيس بشار الأسد للسلطة أصبح هناك وقائع جديدة في البلاد عبر الصحف و الانترنت و كمهتم كان يتابع التطورات فوجد أن هناك جواً يسمح بالكتابة  لاسيما بعد خطاب القسم الذي طالب بالشفافية والرأي والرِأي الآخر، وكمواطن سوري وجد أن من واجبه أن يعبر عن رأيه و ينتقد بعض المظاهر السلبية فكتب مقال عن وزارة الإعلام من خلال موقع الحوار المتمدن وهنا دار حوار بينه و بين السيد رئيس المحكمة عن هذا الموقع فذكر المتهم أن لكل كاتب يرسل مقالتين موقع فرعي داخل هذا الموقع و أنه نشر فيه مقالات كثيرة منها مقال عن الفصل التعسفي للقضاة و مقال آخر عن موظفين تمّ فصلهم على خلفية توقيعهم على إعلان بيروت دمشق و كان منهم موظف بمحافظة السويداء معروف بإخلاصه و أمانته.

و هناك مقال يتضمن مقارنه بين نهجي الرئيس الراحل الذي استطاع أن يقيم دولة قوية بعد فترة من الغليان السياسي و أن هذا الأسلوب بحاجة للتغيير بعد سقوط الاتحاد السوفيتي و تراجع المد العربي ثم دار نقاش طويل مع السيد رئيس المحكمة فيما يتعلق بالخلافات العقائدية والسياسية ومصالح الدول و انتهى استجواب المتهم بقوله : أنا أحب بلدي و قد يكون هناك عدم تقدير للحظة السياسية من قبلي لكني على كل الأحوال عبرت من خلال كتاباتي عن رأي قطاع معين من الناس و التعبير عن الرأي يحتمل القبول بالخطأ، بعدها استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس و علقت المحاكمة لجلسة 28/10/2007.

7. ثم استجوبت المحكمة الطالب في شهادة الثانوية العامة ( البكالوريا) محمد نافع الصايل من أهالي دير الزور تولد 1984 والموقوف منذ ما يقارب السنة و عشــرة أشهر و المتهم بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين بموجب المادة الأولى من القانون /49/ لعام 1980 إضافة لاتهامه بالحصول على جواز سفر عن طريق الإخوان المسلمين والذي أنكر ما أســند إليه الإنكار التام المطبق و أكد أنه لم ينتسب يوماً لجماعة الإخوان المسلمين و أن والده نافع الصايل و المتوفى في بغداد كان من كوادر الإخوان المسلمين لكن لا شأن له شخصياً بهم  و أكد أنه لم يحضر أي دروس دينية و لم ينخرط في أي تنظيم و لا معسكر و لم يحضر أي اجتماع و لم يشارك بأي دورة ولا تربطه بالتنظيم أي علاقة من أي نوع و أنه دخل سوريا بطريقة نظامية و بورقة صادرة من السفارة السورية و أكد على براءته و براءة شقيقه ياســـين نافع الصايل الذي حكمت عليه محكمة أمن الدولة قبل حوالي الأسبوعين بالأشـغال الشاقة لمدة /12/ سنة، هذا وقد أرجئت محاكمته لجلسة 21/10/2007 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأسـاس. 

8. و أخيراً اسـتجوبت المحكمة كل من المتهمين التالية أسمائهم و جميعهم من أهالي و سكان محافظة الرقة و موقوفين منذ ما يقارب السنة و ثمانية أشـهر : 

محمد بن أعشـوي اجليوي/ياسـر الصالح/هلال بن حميد إعوار/عادل صالح أحمد الحاج

والمتهمين بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي سنداً للمادة /306/ من قانون العقوبات إضعاف الشعور القومي بموجب المادة / 285/ من قانون العقوبات للجميع فيما عدا الأخير والذي أسند إليه تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكيرصلاتها بدولة أجنبية سنداً للمادة / 278/ عقوبات عام و ذلك على خلفية اتهامهم بإتباع المذهب السلفي الوهابي التكفيري.

هذا وقد أنكر المتهمين ما أسند إليهم من تهم و أكدوا على برائتهم مما عزي لهم و أنه لا إيمان و لا اعتناق بالمذهب السلفي الوهابي ولا غيره ، هذا وقد علقت المحاكمة لجلسة 28/10/2007 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

· يوم الأحد 24/6/2007  اسـتجوب القاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق الطبيب والشـاعر محمود صارم بما أسند إليه من تهم تحقير رئيس الجمهورية و قدح إدارات الدولة العامة سنداً للمواد /374 / و /378/ من قانون العقوبات العام.و جدير بالذكر أن إدارة سجن دمشق المركزي كانت قد نظمت بتاريخ 6/3/2007 ضبطاً أمنياً بحق الدكتور صارم  إبان توقيفه لصالح قاضي التحقيق الرابع بدمشق بتهم تحقير رئيس الجمهورية والإدارات العامة و ذلك على خلفية إخبار صادر عن  بعض السجناء الجنائيين المحكومين بجرائم القتل زعموا فيه أن الدكتور صارم كان قد انتقد النظام و حمّل تداعيات هزيمة /1967/ للقيادات التي كانت موجودة في ذلك الوقت. و قد أكد الدكتور صارم عبر جميع مراحل التحقيق بدءاً بالضبط الأولي وانتهاءاً بالاستجواب الملمح إليه أنه لم يمس الإدارات العامة أو شخص السيد رئيس الجمهورية بأي كلمات و أكد على أن رجالات الكتلة الوطنية هم من جلبوا الاستقلال للوطن و أنه كان يبدي رأيه بالتاريخ شعراً و نثراً و أنه يحاكم حالياً بذات التهم أمام القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق، هذا و قد قرر القاضي طلب الملف العائد للدكتور صارم من دائرة القاضي الفرد العسكري الرابع للإطلاع عليه و دعوة النزيلين المحكومين من سجن دمشق المركزي واللذين قدما الإخبار بحق الدكتور صارم بصفتهما شـهوداً للحق العام و تعليق المحاكمة 29/7/2007.

· و في يوم الاثنين الواقع في 25/6/2007 عقد القاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق جلســة لمحاكمة الصحفيين مهند عبد الرحمن و علاء الدين حمدون و كانت الجلسة مخصصة لاستجوابهما فيما أسند إليهما من تهمة النيل من هيبة الدولة في الخارج سنداً للمادة / 287/ من قانون العقوبات العام على خلفية (ريبورتاج صحفي ) كانا ينويان القيام به عن النقابات في سوريا لمصلحة صحيفة الحياة اللبنانية وجها فيه بعض الأسئلة لبعض أعضاء النقابات و التي اعتبرتها السلطات الأمنية أسئلة استفزازية و هي بمثابة أنباء كاذبة في الخارج تنال من هيبة الدولة.هذا و قد حضر الصحفي علاء الدين حمدون في حين لم ترد مذكرة تبليغ الصحفي مهند عبد الرحمن وأرجئت المحاكمة لجلسة 30/7/2007 لتبليغ الصحفي مهند عبد الرحمن أصولاً.

· و في يوم الثلاثاء الواقع في 26/6/2007 عقدت محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق جلسة لمحاكمة القيادي في حزب العمل الشيوعي الأستاذ فاتح جاموس للنظر في الاستئناف المقدم من وكلاءه القانونيين (الأستاذة سيرين خوري و رفاقها) على القرار الصادر عن محكمة بداية الجزاء الحادية عشر بدمشق و المتضمن: التخلي عن النظر في القضية باعتبارها تخرج عن نطاق اختصاصها الموضوعي على اعتبار أن ما قام به الأستاذ فاتح ( من وجهة نظر محكمة بداية الجزاء)  يستهدف إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285/ الجنائية الوصف إضافة لحكم المادة / 287/ و المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة في الخارج الجنحوية الوصف و محاكمته أمام محكمة الجنايات تلازماً مع الجرم الأشد.
· محكمة النقض تحيل المعارض السوري فائق المير إلى محكمة الجنايات 
    أصدرت محكمة النقض السورية( دمشق)  غرفة الإحالة قرارا يوم الأربعاء   20/06/2007 بحق معتقل الرأي والناشط السياسي الأستاذ فائق علي اسعد  (فائق المير أبو علي )عضو الأمانة لحزب الشعب الديمقراطي السوري،  قضى هذا القرار برفض الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع وهذا يعني انه سيمثل أمام محكمة الجنايات بدمشق في جلسة سرية أولا ومن ثم تحدد جلسات المحاكمة العلنية لاحقا بحسب المصادر.

علما بأنه كان قد اعتقل في الساعة الخامسة من عصر يوم الأربعاء تاريخ13\12\2006 ومن أمام منزله في محافظة طرطوس من قبل امن الدولة في المحافظة على خلفية زيارته إلى لبنان للتعزية في المغدور جورج حاوي ، وفي يوم الثلاثاء 19\12\2006 تم إيداعه في سجن عدرا المركزي بدمشق.

 وبصدور هذا القرار وفقا لقرار قاضي الإحالة بدمشق السيد نوري المسرب سيحاكم بعدة تهم سندا للمواد (264) و( 285)  و( 286) من قانون العقوبات 

حيث تنص المادة :264 
1. كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سوريا أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالإشغال الشاقة المؤبدة 
2. وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام 
المادة:285 من قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور   القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت 
المادة:286

1. يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الأحوال عينها أنباء يعرف إنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة 
2. إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة اشهر على الأقل 
علما بأن مطالبة النيابة العامة بدمشق تضمنت رفع الأوراق للسيد قاضي الإحالة للنظر باتهام المدعى عليه فائق المير وفق المادتين 285 و286 ع عام ومحاكمته لأجل ذلك أمام محكمة الجنايات بدمشق 
إلا أن قاضي التحقيق الرابع بدمشق ماهر علوان كريما أكثر من النيابة وقرر رفع الأوراق للسيد قاضي الإحالة لاتهام فائق اسعد وفق المواد:263و264و285و286 ع عام إلا أن قاضي الإحالة اسقط عنه الجناية المنصوص عنها وفق المادة 263 والتي تنص : 
1. كل سوري حمل السلاح على سوريا في صفوف العدو عوقب بالإعدام 
2. كل سوري وان لم ينتمي إلى جيش معاد أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد سوريا عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة 
3. كل سوري تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد سوريا عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وان يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية.
الاعتقال التعسفي 
· تاريخ 22/5/2007 تم اعتقال المحامي أحمد الأتاسي     حيث تم اعتقاله من قبل أجهزة الأمن السورية في مدينة دمشق  وذلك دون معرفة أسباب هذا الاعتقال .
· أفاد مواطنون في مدينة سراقب التابعة لمحافظة ادلب (شمال غرب سورية) أن الأجهزة الأمنية شنت حملة اعتقالات في المدينة شملت مجموعة من الموطنين بينهم ثلاثة أشقاء وقال المواطنون بحسب موقع أخبار الشرق إنه بينما تم اعتقال المواطن محمد الأسعد الأسبوع الماضي  حينما كان في خيمة العزاء يتلقى التعازي بوفاة والده، عادت الأجهزة الأمنية واعتقلت شقيقيه الاثنين، لتبقى والدتهم تواجه المرض والألم الكبير بعد أن توفى زوجها واعتقل كل أبنائها في أسبوع واحد ولأسباب مجهولة.كما اعتقل، ووفق ما رواه المواطنون أيضا لأخبار الشرق، أحمد باكير (28 عاما)، دون أن تعرف أيضاً أسباب اعتقاله حتى الآن. ومثلما جرت عليه العادة في الحالات المماثلة لم يصدر أي تعليق أو تبرير من جانب السلطات السورية بشأن هذه الاعتقالات. وكان مواطنون آخرون قد اعتقلوا مؤخراً في المدينة، ومنهم طالب الماجستير عمار التلاوي والمعتقل السابق لدى القوات الأمريكية في العراق محمود جعبور، والمواطن إبراهيم شيخ إبراهيم، وآخرون. وقد شكا المواطنون من تسلط العناصر الأمنية على أهالي المدينة وابتزازهم.

· 
 اعتقال طبيب الأسنان ياسر محمد عوف من أهالي وسكان محافظة الرقة والبالغ من العمر /42/عاماً وبناءً على استدعاء رسمي, قد راجع فرع الأمن العسكري بالرقة , منذ حوالي عشرة أيام , ولم يعد, أو يعرف عنه شيء, حتى تاريخه20/6/2007. 
ومن الجدير ذكره هنا, بان الدكتور ياسر محمد عوف, قد سبق وتم استدعاءه للفرع المذكور بشكل مكثف لأكثر من مرة قبل أن يتم اختفاءه. 
· أصدر المرصد السوري لحقوق الإنسان بيانا يؤكد فيه أنباء عن اعتقال 200 فلسطيني وسوري في جنوب سوريا بتهمة الانتماء إلى التيار السلفي ، بناء على مصادر موثوقة بحسب البيان ، أنه وفي يوم الخميس 21/6/2007 قيام الأجهزة الأمنية السورية على اعتقال  أكثر من  200 شخص من الفلسطينين   والسوريين من محافظة درعا على  خلفية  انتمائهم إلى التيار السلفي الإسلامي خلال مداهمات أمنية ولم يتم ذلك وفق الإجراءات القانونية و أيضا بحسب المصادر التي اعتمد عليها المرصد أن أجهزة الأمن السورية كانت قد اعتقلت الأسبوع الماضي في ريف الزبداني قرب دمشق  أكثر من   30 شخصا للأسباب نفسها، يشار إن الأجهزة الأمنية اعتقلت خلال الأشهر الماضية المئات من المنتمين لهذا التيار في   المحافظات السورية 
·  اعتقل جهاز أمن الدولة بحلب في يوم السبت 16 / 6 / 2007م العضو القيادي في حركة المثقفين الكرد في سوريا الأستاذ إبراهيم مصطفى بن محمد خليل ( كابان ) والدته شمسه من مواليد 1980كوباني ( عين العرب ) – قرية خراب عشك أيضا . 
· كذلك أقدم جهاز أمن الدولة بحلب في يوم الثلاثاء 19 / 6 / 2007م باعتقال سكرتير حركة المثقفين الكرد في سوريا الأستاذ عدنان شيخ بوزان بن خليل من مواليد 1970كوباني ( عين العرب ) – قرية خراب عشك .
· بتاريخ 12 / 6 / 2007م اعقل الطالب  مسلم محمد نبو من أهالي كوباني ( عين العرب ) – قرية عين البط ، طالب كلية الآداب - قسم اللغة الانكليزية سنة ثانية ، حيث اعتقل بعد خروجه من قاعة الامتحانات . وكان جهاز أمن الدولة باللاذقية قد استجوبه قبل يومين من اعتقاله وذلك على خلفية نشاطاته العامة .
· بتاريخ 13 / 6 / 2007م اعتقل الطالب  شيار عبد الرحمن ألوجي من أهالي الحسكة ، طالب في السنة الرابعة كلية الهندسة – قسم الميكانيك ، أيضا على خلفية قيامه بالنشاطات العامة .
· بتاريخ 13 / 6 / 2007 اعتقل الطالب مازن حبو من أهالي الحسكة ، أيضا على خلفية نشاطاته العامة .
· في مدينة المالكية التابعة لمحافظة الحسكة علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ،أن قوى الأمن الداخلي ( الشرطة ) في منطقة المالكية ( ديرك ) ، قد اعتقلت في يوم 22 / 5 / 2007  المواطن محمد خليل أبو زيد من أهالي وسكان قرية تل أسود التابعة لمنطقة المالكية محافظة الحسكة بتهمة حيازة منشورات محظورة عائدة لحزب الاتحاد الديمقراطي ( pyd ) وتم تسليمه في اليوم التالي 23 / 5 / 2007 إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة .
· اعتقالات منطقة العشارة بمحافظة دير الزور : تتابع المنظمات الحقوقية ببالغ القلق استمرار السلطات السورية في حملات الاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين ففي هذا السياق أصدرت  اللجنة السورية لحقوق الإنسان ( مقرها المؤقت لندن) بتاريخ  11/6/2007 وصلت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية نسخة منه يتحدث البيان عن الاعتقالات الأخيرة في منطقة العشارة بمحافظة دير الزور، وبحسب البيان ، فقد عرف بين المعتقلين بالإضافة إلى الطبيب عبد الرحمن الويس كلاً من: ماجد إسماعيل الجاسم (25 عاما) الطالب في في كلية الهندسة المعمارية ، والطالب الجامعي صادق محمد كماري.بينما لا يزال بقية المعتقلين غير معروفين للعالم في ظل مراقبة أمنية صارمة في المنطقة. وقد طالبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في بيانها للسلطات السورية بالكشف عن أسماء المعتقلين تعسفياً في العشارة والإفراج عنهم فوراً، وكل من توجه بحقه تهمة قانونية حسب الأصول فليقدم إلى القضاء العادي وتوفر له محاكمة عادلة. كما أفادت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بحسب مصدر قريب منها بأن الشاب خالد محمد أحمد (27 عام) من مواليد الطبقة بمحافظة الرقة راجع فرع المخابرات العسكرية بحلب بتاريخ 28/4/2007 من أجل الحصول على موافقة سفر، ولم يرجع إلى بيته، ثم علم بأنه معتقل في فرع فلسطين (الفرع 235).
· علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، أن فرع الأمن العسكري في محافظة طرطوس استدعى اليوم 9\7\2007 الساعة الثامنة والنصف المواطن نزار عبد القادر بدرة,بعد عدة استدعاءات متكررة ، وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا ، أن هذه الاستدعاءات جاءت بسبب تقرير امني  كتبه " أحدهم" لصالح الأمن العسكري متهما فيه المواطن نزار بالتلفظ بشتائم أثناء مشاجرة مع أحد المواطنين  , وأن المواطن نزار بدرة لم يعد حتى لحظة كتابة هذا التصريح.يذكر أن المواطن نزار بدره من سكان محافظة طرطوس - مواليد 1964 ومتزوج وله خمسة أولاد ,ولديه محل في المدينة الصناعية في طرطوس.

هذا وقد دانت اللجان في بيانها اعتقال المواطن نزار عبد القادر بدرة ، وأبدت قلقها البالغ من استمرار الاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية بناء على تقارير أمنية مغرضة ، مما يشجع في كثير من الأحيان  كتبة التقارير الأمنية على الانتقام من الآخرين لدوافع شخصية ، كما يعزز مناخا من الشك والريبة بين المواطنين وتتعزز في المجتمع السوري مشاعر الإحباط واليأس  ،وأن هذه الاعتقالات التي تتم خارج القانون وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، تشكل انتهاكا مستمرا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ، كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

    وطالبت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المواطن نزار عبد القادر بدرة ما لم توجه إليه تهمة معترف بها ويقدم على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة، وفي هذا السياق نطالب السلطات السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

· علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,انه في  صباح يوم السبت 7\7\2007 و للمرة الثانية  تم استدعاء المواطن طارق عمر بياسي إلى فرع الأمن العسكري في محافظة طرطوس ,ولم يعد حتى كتابة هذا التصريح.

 ويذكر إن الشاب طارق عمر بياسي من مواليد 1984  والدته فاطمة,من مدينة بانياس التابعة لمحافظة طرطوس -غرب سورية على الساحل السوري, ولديه محل كمبيوتر في بانياس ,وهو ابن الدكتور عمر بياسي المعتقل السياسي السابق ,ويرجح، بحسب المعلومات المتوفرة لدينا ، أن سبب اعتقال الشاب طارق هو دخوله على مواقع الكترونية ، تعتبر بالنسبة للحكومة السورية مواقع "مشبوهة",ومثار اتهام من قبل السلطات السورية.
وأدانت اللجان في بيانها  اعتقال الشاب طارق، وتبدي قلقها من استمرار حملة الاعتقال التعسفي ، وترى فيها تصعيدا ذا دلالة من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين  بالشأن العام في سورية، وهي تشكل انتهاكا مستمرا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وطالبت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الشاب طارق عمر بياسي،  وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي،وفي ا السياق نفسه طالبت السلطات السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
· اعتقال مواطنة سورية تحمل الجنسية السويسرية فور عودتها في المطار
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, بان الحكومة السورية اعتقلت يوم الاربعاء4\7\2007 المواطنة السورية باتريسيا دبور عياش فور وصولها إلى مطار دمشق الدولي قادمة من جنيف في الساعة الحادية عشر ليلا,ودون تبيان الأسباب الموجبة لذلك,وحسب المعلومات الواردة إلى ل.د.ح تم نقلها إلى أحد فروع الأمن السياسي ,وحسب ماذكر لنا فإن السيدة باتريسيا تحمل الجنسية السويسرية ,ومتزوجة وأم لخمسة أولاد وتعمل نائبة رئيس الجمعية السويسرية للمعلومات. 
إننا في ل.د.ح نطالب الحكومة السورية بتبيان مصير المواطنة السورية باتريسيا وخلفية هذا الاعتقال ,والعمل على إطلاق سراحها فورا , ما لم توجه إليها تهمة جنائية معترف بها وتقدم على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة . 

· وعلمت ل.د.ح ان أنه وبتاريخ اليوم الاثنين 4 / 6 / 2007 توفي الشاب فهد محمد عمر أسم الأم هدية، حيث كان موقوفاً منذ ثلاثة أيام لدى الأمن الجنائي في مدينة ديرك ( المالكية ) التابعة لمنطقة قامشلو – محافظة الحسكة، بتهمة تعاطي المخدرات .والشاب المتوفى فهد محمد عمر هو من أهالي منطقة القامشلي وكان في زيارة لأحد أقربائه في منطقة ديرك حيث تم اعتقاله كما ذكرنا منذ ثلاثة أيام ، ولم تعرف أسباب الوفاة لهذه اللحظة.
حرية الرأي والتعبير
· رسم كاريكاتوري يسخر من الاستفتاء الرئاسي وراء إيقاف صحيفة بلدنا
يو بي آي 19/6/07
    قال رئيس تحرير صحيفة "بلدنا" السورية المستقلة جورج حاجوج أمس أن قرار السلطات في دمشق إيقاف الصحيفة قبل 20 يوماً يعود إلى رسم كاريكاتوري سخر من الاستفتاء على الرئاسة. وأوقفت السلطات السورية "بلدنا" من دون سابق إنذار، وقال حاجوج لوكالة يونايتد برس أمس إن "الحكومة أوقفت الصحيفة بسبب رسم كاريكاتوري أظهر عدداً من المواطنين بصيغة ألعاب في مسرح العرائس مربوطين بخيطان مع كلمة نعم و نشر في 17 آيار الماضي"  وكانت إدارة الصحيفة أرسلت قبل عدة أيام اعتذار لجميع المشتركين فيها عبر الـ sms أكدت فيه أن العودة ستكون قريبة . والجدير بالذكر أن أعداد الصحيفة ما تزال تصدر على موقعها على الانترنت ، إلا أن صفحة الكاركتير قد تم إيقافها .
· قائمة حجب المواقع تتسع  في سورية
قامت  السلطات السورية بحملة غير مسبوقة في أوائل حزيران ضد مقاهي الانترنت في سورية كما أفادت مصادر إعلامية وحقوقية وشعبية متطابقة.
وبحسب هذه المصادر  تجنبت السلطات السورية في هذه المرة "إرسال تعليمات مكتوبةً حتى لا تستخدم عالمياً ضدها، لكنها بلغت شفوياً أصحاب المقاهي بأنها على وشك قطع الخدمة". وأشارت هذه المصادر أن هذه القرارات لم تستثن حتى مقهى الأنترنت في المركز الثقافي الروسي على الرغم من العلاقات الإيجابية بين دمشق وموسكو.

وأبلغ صاحب محل لخدمة الأنترنت في العاصمة السورية دمشق "قدس برس" بأنهم تسلموا إشعاراً من وزارة الاتصالات السورية ذات الصلة بخدمة الانترنت بأنها سوف تقطع عليهم الخدمة خلال يومين أو ثلاثة. وأوضحت هذه المصادر التي طلبت عدم الإشارة إلى اسمها، أنها تلقت مجموعة من الشروط الإضافية الجديدة التي تجعل من الصعب الإستمرار في العمل ضمن هذا المجال، ولفتت الإنتباه إلى أنها لم تتلق طلبا رسميا يفيد بحقيقة هذه الشروط ومطالبها، وأن كل ما تمت إضافته من شروط لم يتجاوز الشروط الشفوية
ومن بين الشروط الجديدة الصارمة التي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي خلال أيام:

1 - إلزام أصحاب مقاهي الانترنت بالاحتفاظ بمعلومات دقيقة عن مرتاديها، تتضمن هوية الأشخاص وأماكن إقامتهم والمواقع الالكترونية التي ارتادوها أثناء تواجدهم في المقهى ورقم الطاولات التي جلسوا عليها وأرقام الأجهزة التي استخدموها، وإبراز هذه المعلومات للجهات الرسمية عند الطلب "مما يجعل من السهل اعتقال أي شخص يرتاد مواقع محجوبة في سورية وما أكثر هذه المواقع" حسب تعبير اللجنة.

2 - عدم إجراء أي اتصال دولي عبر شبكة الانترنت وترتيب غرامات مالية باهظة ومساءلة قانونية إذا حصل ذلك ذلك "لأن المكالمات عبر الانترنت لا تخضع للرقابة الهاتفية الصارمة التي تفرضها السلطات في سورية على عموم شبكة الهاتف في أنحاء سورية".

3 - دفع ضمانه مالية كبيرة جداً يتم تحديدها بناء على موقع المقهى وسعته وأهميته الاقتصادية.

4 - فرض ضرائب مالية مضاعفة على مقاهي الانترنت، "وهذه خطوة مقصودة لإغلاق أكبر عدد من مقاهي الانترنت الموجودة في سورية وجعلها تجارة خاسرة".

ويشار إلى أن المنظمات العالمية التي تدافع عن حرية الصحافة والحريات الإنسانية الأخرى صنفت السلطات السورية ضمن خانة ألد أعداء الانترنت في العالم. حيث تستمر الجمعية السورية للمعلوماتية ووزارة الاتصالات السورية بحجب المواقع الكثير من المواقع المهتمة بالشأن السوري السورية منها وغير السورية، إضافة للقائم الطويلة من المواقع السورية المحجوبة ( وقد فصلت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية في هذا الموضوع في تقريرها السنوي لعام 2006)إلا أن    لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تلقت بقلق واستنكار بالغين نبأ تعرض موقع النداء ، وهذا الموقع يعمل لصالح إعلان دمشق ، وكذلك موقع "رابطة أدباء الشام", وموقع keskesor.info للحجب بتاريخ 1/7/2007 على مخدمي الاتصال والمعلوماتية .ويذكر أن موقع كسكسور هو موقع إخباري إلكتروني مستقل يعنى بالشأن السوري العام والكردي الخاص ,وقد أطلق في العام 2002 .و موقع اللجنة الكردية لحقوق الإنسان وموقع تيار المستقبل الكردي وموقع المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD). للحجب بتاريخ 8/7/2007. ويأتي حجب هذه المواقع  ضمن سلسلة سياسيات الحجب والفلترة,والتي قامت بها الحكومة السورية تجاه العديد من المواقع  الإلكترونية المستقلة.

إننا في ل.د.ح نبدي قلقنا البالغ من استمرار  الحكومة السورية في ممارساتها التي تنتهك فيها الحريات الأساسية التي يضمنها الدستور السوري والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها ، حيث مازالت الحكومة السورية ترفض التخلي عن سياسة التوجيه والإرشاد والتلقين والتعتيم وأسلوب الدعاية السياسي ,وإبقاء المواطنين في حالة المتلقي السلبي.ورغم التغيير المذهل في تكنولوجية الاتصال وظهور الطرق المختلفة للوصول للمعلومات والاتصال ,ورغم كونية تداول المعلومات ,فلا زالت القيود مستمرة على وسائط الإعلام وهو ما يؤشر إلى انتهاكات خطيرة على حقوق الإنسان وحرياته.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,نطالب الحكومة السورية:

· إلغاء سياسة  الحجب المطبقة بحق المواقع الالكترونية الثقافية والسياسة والفكرية .

· وقف جميع الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية .

· احترام الدستور السوري الذي يضمن حرية البحث العلمي والإبداع الفني والأدبي والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.

· ضرورة وفاء الحكومة السورية بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أكد في العديد من مواده على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد وكفالتها.
 وفي نفس السياق "أصدرت إحصاءات العالم للإنترنت مؤخرا تقريرا حول استخدامات الإنترنت للعام 2007 من خلال الموقع الإلكتروني www.InternetWorldStats.com  والمتضمن بيانات ومعلومات حول استخدام شبكة الإنترنت في العالم وفي دول الشرق الأوسط مقارنة بعدد السكان لتلك الدول. 
وأوضح التقرير ان سوريا تحتل المرتبة ما قبل الأخيرة بين دول الشرق الأوسط حسب نسبة الاستخدام مقارنة بعدد السكان, فيما بين أن نسبة استخدام شبكة الإنترنت في سوريا وصلت الى ما يقارب 5 بالمئة من مجموع السكان. 
وأشار إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت وصل حسب آخر البيانات المتوفرة إلى 1,100,000 مستخدم والتي تمثل حوالي 5.7 بالمئة من مجموع مستخدمي الإنترنت في دول الشرق الأوسط . 
وبحسب الدراسة فقد ارتفع معدل النمو في استخدام شبكة الإنترنت في العالم خلال السبع سنوات الماضية (2000-2007) بمعدل 214 بالمئة, وأن نسبة السكان في العالم الذين يستخدمون شبكة الإنترنت وصلت إلى 17.2 بالمئة من مجموع سكان العالم حيث زاد عدد مستخدمي الإنترنت في العالم على مليار و133 مليون مستخدم حسب آخر البيانات المتوفرة. 
وارتفع النمو في استخدام شبكة الإنترنت في دول الشرق الأوسط خلال الستة سنوات الماضية (2000-2007) بمعدل 491.4 بالمئة عما كان عليه في عام ,2000 وأن ذلك الاستخدام يمثل 1.7 بالمئة من مجموع الاستخدام في العالم وأصبح عدد المستخدمين للإنترنت في دول الشرق الأوسط يزيد على 19 مليونا و 424 ألف مستخدم, الأمر الذي يشير إلى التطور الكبير للاستخدام من قبل سكان دول الشرق الأوسط عموماً لشبكة الإنترنت. 
وتجدر الإشارة إلى أن عدد سكان دول الشرق الأوسط حسب الإحصائيات الواردة في التقرير حوالي 194 مليون نسمة في نهاية عام 2007 ويمثل سكان الشرق الأوسط ما نسبته 2.9 بالمئة من مجموع سكان العالم الذي يزيد على 6 مليار و 575 مليون نسمة. 
واظهر التقرير ارتفاع عدد مستخدم شبكة الإنترنت في دول الشرق الأوسط من 3.3 مليون مستخدم عام 2000 إلى ما يزيد على 19 مليون مستخدم عام 2007 وبزيادة مقدارها 16.2 مليون مستخدما عن عدد المستخدمين في عام 2000 بمعنى زيادة عدد المستخدمين بحوالي ستة أضعاف العدد عما كان عليه في عام .2006 
وارتفع استخدام شبكة الإنترنت في جميع دول الشرق الأوسط عموما خلال السنوات السبع الماضية وبمعدلات متفاوته وقد حققت دولة الإمارات العربية أعلى نسبة لعدد مستخدمي شبكة الإنترنت مقارنة مع عدد السكان , حيث وصلت نسبة النفاذ إلى 35.1 بالمئة من مجموع السكان ويصل عدد مستخدمي شبكة الإنترنت في الإمارات ما يقارب مليون و 400 ألف مستخدم وتمثل ما نسبته 7.2 بالمئة من مجموع مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط. 
وجاء العراق في المرتبة الأخيرة من حيث عدد مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط حيث لم يزد عدد مستخدمي الإنترنت على 36 ألف مستخدم حسب البيانات المتوفرة, وتمثل نسبة ضئيلة مقارنة بعدد سكان العراق, حيث لم تتجاوز 0.1 بالمئة من مجموع السكان كما أنها لا تمثل إلا 0.2 بالمئة من مجموع مستخدمي الإنترنت في دول الشرق الأوسط."
    وفي سياق التضييق على حرية الرأي والتعبير ، مثل بعض الصحفيين أمام المحاكم السورية إضافة للتحقيق معه في الفروع الأمنية ، كما حصل مع الصحفي سالار أوسي الذي تم خطفه من الشارع   مساء يوم الأحد 3/6/2007 في دمشق من قبل الأمن العسكري وتم الإفراج عن بعد بضعة أيام ، 

  وأيضا يوم السبت 2\6\2007 قامت الأجهزة الأمنية السورية بمنع جمعية حقوق الإنسان في سورية من عقد هيئتها العامة,والذي كان مقرراً أن يعقد يوم السبت الماضي. مع العلم أن جمعية حقوق الإنسان تمارس عملها بصورة علنية "محصنةً بالقانون". رغم عدم حصول الجمعية على الإشهار، فهي مرخصة بحكم القانون، طالما أنها لم تحصل على جواب وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل في المدة التي يحددها هذا القانون ( ستين يوماً)". علاوة على ذلك هناك دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية منذ حوالي ست سنوات، بين الجمعية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وطالما لم تحسم الدعوى حتى الآن، فالجمعية (تحت التأسيس)، من حقها أن تمارس نشاطها وأن تعقد اجتماعاتها (بما في ذلك اجتماع الهيئة العامة لتجديد مجلس إدارتها ورسم خطط عملها)، وذلك حتى يفصل القضاء بشأنها.وان الجمعية مثلها مثل بقية المنظمات الحقوقية السورية ,ومنها ل.د.ح فهي منظمات غير حكومية,تتركز أنشطتها في المجال الحقوقي  بما يعني ذلك من مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والمساهمة في كشفها والحيلولة دون تكرارها.
 فالجمعيات المدنية والحقوقية منها تقوم بالعديد من الوظائف الأساسية في المجتمع، ولعل أبرزها المشاركة الفعالة في التنمية البشرية المستدامة وتنمية اهتمام المواطن بالشأن العام، وتفعيل طاقة أفراد المجتمع في اتجاه المشاركة السياسية ، وتعزيز الديمقراطية وثقافتها وقيمها وتقوية المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو ما تبلور في المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. لتشكل قضية الحق في تكوين مؤسسات المجتمع المدني  مقياسا وكاشفا لحقيقة ووضع الديمقراطية وتعبيرا عن حق المواطنين في المشاركة في صياغة الحاضر والمستقبل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمع واحترام حقوق الإنسان،إلا أن هذا الحق يتم  التضييق عليه واهداره ، فبموجب المرسوم 97 لعام 1958 وتعديلاته, حيث أعطى القانون  المذكور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل صلاحية رفض أو ترخيص دون إبداء الأسباب مع عدم إمكانية اللجوء للقضاء للتظلم , كما أعطى القانون صلاحيات الرقابة و التدخل و الهيمنة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل ، مما منح السلطة التنفيذية سلطة مطلقة للتحكم بنشاط المجتمع المدني . و مازال قانون الجمعيات ، رغم هذه السمات ، معطلا منذ إعلان حالة الطوارئ 1963 .

إننا في ل.د.ح نبدي قلقنا واستنكارنا لتزايد حالات والإجراءات القمعية والاستثنائية المستمرة بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير. بحق الناشطين المدنيين والحقوقيين والسياسيين ,والتي تتخذ أشكالا مختلفة ومنها:

·    تزايد أسماء الممنوعين من السفر ومغادرة البلد بكل حرية ,هذا الإجراء التعسفي الذي يعتمد على أوامر إدارية غير قانونية ,وقد طال العديد من النشطاء وفي اوائلهم نشطاء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

·        منع أي تجمع سلمي لنشطاء المجتمع المدني والسياسيين والحقوقيين.

·        الاستدعاءات المتكررة لمختلف النشطاء من قبل مجمل الفروع الأمنية 

 إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، نطالب السلطات السورية 

· بإلغاء كافة اللوائح الأمنية الخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه.ووقف كافة الإجراءات التي تشكل انتهاكا مستمرا لحقوق المواطنين الأسيسية في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير 

· العمل من اجل إجراء تعديلات على التشريعات القانونية السورية في إطار ملاءمتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ،ليكون القانون القائم الواجب التطبيق في متناول القضاء، سليماً على مستوى توفيره لضمانات حقوق الإنسان.و إشراك جميع الهيئات والمؤسسات غير الحكومية  في صياغة التشريعات والقوانين. 

· العمل من اجل أن تقوم الحكومة السورية بإطلاق قانون لعمل الجمعيات المدنية والأهلية ،و لحرية العمل الحزبي السياسي.وفتح باب المشاركة الواسع وفق القانون والدستور،والسماح بالتعددية الحزبية والمدنية .و إطلاق قانون اكثر عصرية للمطبوعات ،وقانون للإعلام بما يتناسب واتساع مجالات المشاركة وحريات التعبير. 

كما إننا نتوجه إلى الحكومة السورية من اجل التزامها بالدستور السوري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فيما يخص الحق في إنشاء الجمعيات والحق في حرية الرأي .وبكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

خطوة إلى الأمام
· سورية توقع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
 وقعت سورية على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وذلك خلال الاحتفال الرسمي الذي أقيم في مبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بمناسبة فتح باب التوقيع على الاتفاقية المذكورة صباح 30/3/2007 . 
 وقد تم خلال التوقيع إدراج تحفظ سورية على عدم الاعتراف الضمني بإسرائيل أو التعامل معها جراء التوقيع و الانضمام إلى الاتفاقية إضافة إلى تحفظ المجموعة العربية . 
يشار إلى أن هناك 650 مليون معوق في أنحاء العالم ويلزم دخول الاتفاقية الخاصة بحقوقهم حيز النفاذ بعد تصديق عشرين دولة عليها وبلغ عدد الدول الموقعة عليها امس 82 دولة بينما بلغ عدد الدول التي وقعت على البروتوكول الاختياري 44 دولة ومن ضمن الدول العربية الموقعة على الاتفاقية سورية والجزائر والمغرب واليمن والسودان والأردن .
· وزير التربية : نعمل على إدماج مفاهيم حقوق الإنسان وثقافة المقاومة في مناهجنا الدراسية 
     دعا الدكتور علي سعد وزير التربية ورئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة أمس الخبراء المشاركين في الورشة الإقليمية حول تنمية الكفاءات اللازمة لتدريس قيم الحوار وحقوق الإنسان. وإدماجها في المناهج الدراسية التي تعقدها وزارة التربية بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم للتخلي عن موقف المدافع في عرض الحقوق إذ تتسم أغلب المؤتمرات الدولية التي نشارك فيها بالموقف الدفاعي عن حقوق الإنسان. ‏ وأضاف الدكتور سعد نحن لا نحتاج إلى شهادة حقوق الإنسان ولا إلى إدماجها جنباً إلى جنب مع ثقافة المقاومة فالمقاومة هي التي ستأتي بالسلام وهي وسيلة وليست قيمة بحد ذاتها إذا تحولت إلى مجرد قيمة فقدت جدواها كما لفت إلى أهمية هذه الورشة التي تأتي تتويجاً للقاء الرحب بين المنظمتين العربية والإسلامية من خلال فتح مجال خصب لتبادل الخبرات التي أدخلت فيها حقوق الإنسان من وجهات نظر متعددة لاتفاقيات دولية تنظم هذه الحقوق، ودعا المشاركين إلى الاطلاع على وثيقة المعايير الوطنية للمناهج ووثيقة المؤلف حيث تم إدخال مفهوم حقوق الإنسان مع ثقافة المقاومة وسيتم الإعلان بعد شهر من الآن عن مسابقة التأليف للمناهج وفق المعايير الوطنية مؤكداً أن الحديث عن الحقوق يجب أن يترافق بالحديث عن الأدوات التي تصون هذه الحقوق. ‏ وأكد الدكتور سعد أهمية الحوار والتواصل وعدم الاكتفاء بعرض النظريات وتحديد العلاقة بين الحقوق والواجبات. ‏ من جهته أشار الدكتور عبد الحميد عبد الله الهرامة ممثل المنظمة الإسلامية إلى أن التربية على تعزيز قيم الحوار وحقوق الإنسان تحتل مكانة كبرى في الإسلام. ‏ وأضاف إن عرض تجارب الدول الأعضاء في مجال إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية يشكل دفعة جديدة لتفعيل هذه القيم في الخطط الدرسية القادمة وبالتالي الكشف عن المشكلات ومناقشة القضايا التي تحتاج إلى العرض والتحليل من أجل الوصول إلى تكوين أطر ذات كفاءة عالية لتدريس قيم الحوار وحقوق الإنسان والعمل على خلق كفاءات قادرة على تأليف المقررات والمناهج الدراسية. ‏ 

الدكتور علي رحال أمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم نوه بأن هذه الورشة تعد الأولى من نوعها على هذا المستوى العالي وهي مناسبة للتأكيد على حيوية الحضارة الإسلامية باعتبار أن الإنسان وحقوقه وكرامته هو محور القيم العربية الأصيلة لافتاً إلى أن الورشة تعد مجالاً خصباً لتبادل الخبرات ووجهات النظر في مجال حقوق الإنسان. ‏ 

ثم بدأت الورشة أعمالها بمحاضرة الدكتور سام عمار عميد كلية التربية بجامعة دمشق حول إبراز حقوق الإنسان من وجهة نظر إسلامية وتعزيز الوعي بقيم الحوار وكيفية إدماجها بالمناهج الدراسية. ‏ 

وحضر افتتاح الورشة التي تستمر أربعة أيام ويشارك فيها خبراء من 13 دولة عربية معاونو وزير التربية وعدد من مديري الإدارة المركزية في الوزارة والخبراء من ذوي الاختصاص.
 يـــــــــدا  بيــــــــــــــــــــــــــــد
من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي و الضمير والمدافعين عن حقوق الإنسان,و المعتقلين السياسيين ، وإلغاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية و عودة المنفيين و إلغاء التجريد المدني و السياسي ، ومنح الجنسية للمحرومين منها و إلغاء القوانين و التعليمات التي تقيد حرية التعبير و النشر وإصدار قانون عصري يسمح بتشكيل الأحزاب و الجمعيات المدنية وإلغاء القوانين التي تحد من نشاطها أو تقيدها

الحرية لكافة معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين في السجون السورية
الحرية للمدافعين عن حقوق الإنسان في سورية
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